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  شكر و تقدیر                          

 وعلى والدي وأن أعمل صالحا    ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليا"     

  "ترضاه

 إلهي مالي سواه الرحمن الرحيم، الذي عليه توكلنا في أمور ديننا ودنيانا  إلى     

                                 راجين أن  وسخر لنا كل مسخر بمنة منه وفضل  ففتح لنا الأبواب لإتمام هذا العمل

  منا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم يتقبل

 ونوقدم لي يد الع  اسمها مذكرتي المتواضعةشكر وتقدير إلى من شرف  

  ريفي نادية "ض" لورفع معنوياتي إلى الأستاذة المحترمة المشرفة على هذا العم

والشكر والتقدير إلى كل أساتذتي ومعلمي في جميع أطواري التعليمية  

وإلى كل من مد لي يد المساعدة والعون في إعداد هذه المذكرة   المختلفة

  بعيدأو   من قريب  

  .فـألف......ألف شكر                           
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  الإهداء                                 

أما    الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

  :هذا العمل إلىأهدي    بعد

 من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان  

  حياتي أمي الحبيبةفي  

إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح وأوصلني إلى ما أنا  

  عليه أبي الكريم أدامه االله لي  

  إلى إخوتي وأخواتي كل باسمه

  إلى أصدقـائي وأحبابي وأقـاربي من دون استثناء

  .إلى أساتذتي الكرام وكل رفقـاء الدراسة
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  ةدمــــــــقم
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تعد  ، أضحتالسیاسة العامة للدولة لتنفیذما كانت الوظیفة العمومیة مجرد وسیلة بعد

وفاته، فقد  إلىمن حیاة المواطن من میلاده  وجزءقیاسا حقیقیا لمدى تطورها، ممعیارا لتقدمها، و 

تطبق على قدم  الوظائف العامة حق للمواطنین، أنغلب الدول في دساتیرها على نصت أ

لك للتطبیقات المباشرة لبعض المواثیق الدولیة و منها الإعلان العالمي ذ ة فيالمساواة، مسایر 

الذي كرس الحق في التوظیف و المساواة في شغل الوظائف  1948لحقوق الإنسان في سنة 

  العامة دون أي تمییز.

 ففي عالمنا المعاصر أصبحت الوظیفة العمومیة تتبوأ مكانة معتبرة في الترسانة القانونیة   

سي و الإداري باعتبارها أداة و مظهر من مظاهر ممارسة سلطة الدولة، فإلى جانب دورها السیا

من خلال التكفل  ،في الدول النامیة لاسیما ،مع مقتضیات العصرنة فهي مطالبة بالتماشي

فحتى لا یكون الفرد أداة معرقلة للتنمیة  ،التي تعتبر أساس كل تقدم و تطور ،بالموارد البشریة

  جب تسخیره و تعبئته لخدمة التنمیة المستدامة.ی

ارت كما من قبل، بل ص استثنائیا في حیاة المواطنین أمرا العمومیة الوظیفةلم تعد لذا      

تجنب التعامل مع الموظف، حیث  الأحوال، فلا یمكن بأي حال من جزء لا یتجزأ من حیاتهم

أن الشخص یدخل الحیاة بشهادة میلاد و یخرج منها بشهادة وفاة، و كلاهما یقوم بتحریرها 

  الموظف العام. 

في الوقت الحالي خدمة  أصبحتو  ،عما كانت علیه سابقا و لقد تطورت الوظیفة العمومیة    

 أهدافبرز من أ أنو مما لاشك فیه تقوم علیها،  و مبادئ أسسعامة لها نظام قانوني و 
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الدولة بالارتقاء  سیر العمل على وجه مرض، حیث تعنى هو ضمان ،الإداریةالدولة للتنمیة 

المتعارف علیها في مجال  و المبادئ للأسسوفقا  ،بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنین

  العامة.  الإدارة

ردي، حیث كبرى، بعد زیادة تدخل الدولة في النشاط الف أهمیة العمومیةللوظیفة  أصبحو لقد    

و  المنفذالموظف العام هو ساعد الدولة  أن شراح القانون، باعتبارشغلت اهتمام الباحثین و 

سیاستها و تحقیق  بتنفیذ، تقوم الدولة الوظیفة العمومیة جهاز عن طریقعقلها المفكر، و 

  . أهدافها

حد بتبني أ إلالك الدولة، ولا یمكن تحقیق ذ إنتاجیةا الجهاز تكون على قدر كفاءة هذو    

القائم علیها  للأسس الأمثلا التطبیق المزج بینهما، و كذ أوالنظامین السائدین في العالم الیوم 

لى قدر عال ع أفرادتقلد الوظائف العامة  إذا كذلك، و الوظیفة العمومیة أنظمةكل نظام من 

ا ما یؤدي ساواة في تولي الوظائف العامة، هذلك لابد من تطبیق مبدأ المولتحقیق ذ من الكفاءة

 أيلشغل الوظائف العامة، حتى لا تكون هناك  الأساسياعتبار الجدارة المعیار  إلىبالضرورة 

  . آخرلشخص على  أفضلیة

دارتها لشؤونهوتجدر الإشارة إلى أن كل دول العالم تتبنى في تسییرها       ا العامة أسلوب وإ

والنظام الشخصي،  مین رئیسیین هما النظام الموضوعيالوظیفة العمومیة، ولكن من خلال نظا

حیث یركز النظام الأول على الوظیفة ذاتها دون النظر إلى شاغلها، أما النظام الثاني فیركز 

  على شخص الموظف، دون النظر إلى العمل الذي یؤدیه.
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مشرع الجزائري النظام الشخصي للوظیفة العمومیة القائم على فكرة وفي هذا السیاق تبنى ال   

من  لاحتیاجاتها الاستجابةأو الحیاة المهنیة، لتمكین الإدارة الجزائریة الفتیة من  الاحتراف

  فاء.الأعوان العمومیین الأك

لشغل المناصب التي  أكفئهاالعناصر البشریة و  أفضلاختیار  إلىمنه فالدولة تسعى و    

 الذيمبدأ المساواة  بإعمالا كله ه العناصر البشریة، هذناسب و كفاءة و مؤهلات و قدرات هذتت

ا فان مسألة التوفیق بین بهذي للحقوق و الحریات العامة، و في كل تنظیم دیمقراط الأصلیعتبر 

الأفراد و على جمیع  الأسسه یقتضي بالضرورة تطبیق هذ ة العمومیة،و مبادئ الوظیف أسس

لة للوقوف على واقع الوظیفة ه الدراسة كمحاو لهذین المبدأین، و من هنا تأتي هذ إخضاعهما كذ

  لا سیما في الجزائر. والمبادئ التي تقوم علیها الأسسو  العمومیة

  أهمیة الموضوع:

أهمیة نظریة وأخرى عملیة، حیث تتمثل الأهمیة النظریة  إلىأهمیة الموضوع  یمكن تقسیم   

في الإلمام بمختلف جوانب الدراسة من نصوص قانونیة وأراء فقهیة، أما الأهمیة العملیة فتتمثل 

في أن هذه الدراسة تناقش إشكالیة من أهم الإشكالیات التي ترد على القانون الأساسي العام 

تطبیق أسس ومبادئ الوظیفة العمومیة من قبل المشرع للوظیفة العمومیة، تتمثل في مدى 

 الجزائري، وذلك من خلال التعرف على المعنى العام لأنظمة الوظیفة العمومیة من جهة

المبادئ من جهة أخرى، وكذا الإشكالیات التي قد تحدث في حالة الإخلال بتطبیق المبادئ و 

  عمومیة.التي یقوم علیها القانون الأساسي العام للوظیفة ال
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  أسباب اختیار الموضوع:

تتمثل في التي و لى أسباب موضوعیة، اختیار الموضوع إلى تتمثل الأسباب التي دفعتني إ   

 وكذا دراستنا لاختصاصكون موضوع الدراسة من موضوعات القانون الإداري الذي یعد مجالا 

الأوضاع البیروقراطیة المتعفنة التي تسود العدید من المصالح الإداریة و الوظیفیة، الأمر الذي 

، وكذلك في النهوض بقطاع الوظیفة العمومیةالمبادئ و  الأسسیطرح التساؤل حول مدى فعالیة 

ة التي تقوم علیها عملیة التوظیف وخاص التنظیمیةللتعرف على مختلف الإجراءات القانونیة و 

  في الجزائر.

  أهداف الموضوع:

  تحقیق الأهداف التالیة: إلىسنسعى من خلال هذا البحث 

التي تقوم علیها  الأسسمحاولة إعطاء تعریف شامل لأنظمة الوظیفة العمومیة وتبیان  -

تعریف مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة من جهة أخرى، وذلك بإعطاء تعریف ، و من جهة

 فة العمومیة في دساتیر بعض الدول وخاصة الجزائر.واقع الوظیلوتحلیل  ،جامع

تبیان  و ،في الجزائر فة العمومیةالوظی التنظیمیة التي تنظم النصوص القانونیة و تحلیل -

 .الأخرىبالدول  مدى نجاعتها مقارنة

وفقا لمبدأي  الموظفین اختیارالخروج بنتائج وتوصیات ذات أهمیة فیما یخص سیاسة  - 

    .03- 06المساواة والجدارة، وكذا أهم التغییرات التي جاء بها الأمر رقم 
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  منهج البحث:

نظرا لطبیعة الموضوع الذي یستمد وجوده من النصوص القانونیة، كان لزاما علینا تبني    

وأیضا المنهج الوصفي التحلیلي بغرض تحلیل مضمون النصوص القانونیة وكذا الآراء الفقهیة، 

الموارد البشریة ذات الكفاءات و المؤهلات ة التي تربط بین أنظمة التوظیف و للكشف عن العلاق

  اللازمة لخدمة المرافق العامة.

  : إشكالیة البحث

تحدید  وهي ،مومیةمجال الوظیفة الع في صغیرة جزئیة حول تتمحور دراستنا كانت لما   

هوض و الرقي كونها عماد الدولة في اختیار موظفیها للن ،قوم علیهاتالتي  المبادئالأسس و 

 :كالتالي بحثنا إشكالیة وتحدید صیاغة مكنی ،بقطاع الوظیفة العمومیة

في الجزائر؟ وماهي التغیرات التي  الوظیفة العمومیة التي تقوم علیها مبادئالسس و الأ ماهي

  الهدف من وراء هذه التعدیلات؟.  ؟ وماهو03-06مست هذه الأسس والمبادئ في ظل الأمر 
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 :البحث خطة

 :التالیة الخطة اتبعنا السابقة الإشكالیة عن للإجابة

 مقدمة

 نون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالأسس التي یقوم علیها القا :الأول الفصل

  .أسس النظام المغلق للوظیفة العمومیة :الأول المبحث

  الثاني: أسس النظام المفتوح للوظیفة العمومیة. المبحث

 العام للوظیفة العمومیة الأساسيالمبادئ التي یقوم علیها القانون : الثاني الفصل

  .مبدأ المساواة ل:الأو  المبحث

 .مبدأ الجدارة ي:الثان المبحث

  خاتمةال
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  ل الأولــــــــــالفص

  نالقانوالأسس التي یقوم علیها    

  الأساسي العام للوظیفة العمومیة   
  

  

  

  

  

  

  

  



   نون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالأسس التي یقوم علیها القا             الفصل الأول 
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 هما نتج عن اوهذ ،تختلف من دولة لأخرى ،عدة أبعاد وأهداف عمومیةللوظیفة ال  

الم في كل دول الع ن الوظیفة العمومیةومنه فإ ،ات والأركان من نظام لآخرالمقوم ياختلاف ف

الذي یرى الوظیفة ذلك العمل  )الموضوعيالنظام المادي ( ،اهم اثنینتخرج عن نظامین لا 

، فهذا ت لازمة لأدائهمؤهلا وما یتطلبه من ،تالذي یؤدیه الموظف في حدود واجبات ومسؤولیا

ف بالنظام المفتوح للوظیفة وهو ما یعر  ،الموظف)یركز على الوظیفة دون شاغلها ( مالنظا

وفي  ،ویقوم على أساس تعاقدي ،مصلحة النظام الذي یعتبر الوظیفة العمومیةوهو  یة،العموم

الذي  ،(الشخصي) رف بالنظام المغلق للوظیفة العمومیةالمقابل نجد النوع الثاني وهو ما یع

تعتبر مهنة تتمیز بطابع  عمومیةأن الوظیفة ال ، والذي یرىیقوم على الأساس الشخصي

ویرتب  فیها احقوق هذا ما یثبت له، و ایتفرغ لها الموظف ویكرس حیاته له ،ومة الوظیفیةالدیم

على  بناء ویكون 1،علیه واجبات، وهذا النوع من الأنظمة یسمى نظام المهنة أو السلك الوظیفي

احترافیة الوظیفة أو  الاحتراف نظامویطلق علیه في الفقه العربي  ،أساس تنظیمي لائحي

  .الاستخدامأو  لمفتوح فیطلق علیه نظام المناصبأما النظام االعمومیة، 

العمومیة كأصل في  ى النظام المغلق للوظیفةالمشرع الجزائري نجد أنه یتبن إلىوبالرجوع   

تبنى النظام  استثناءا هونجد ،نظرا للتركة الاستعماریة الفرنسیة ومخلفاتها ،تولیة الوظائف العامة

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، جامعة 03- 06النظام القانوني للوظیفة العمومیة في ظل الأمر هدي رضا، م -1

 .18ص  ،2009- 2008الجزائر، كلیة الحقوق، 



   نون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالأسس التي یقوم علیها القا             الفصل الأول 
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ن خلال تطبیقه على بعض الفئات من الأعوان العمومیین م ،تولیة الوظائف العامةفي المفتوح 

  1ان المتعاقدین و الأعوان المؤقتین.وهم الأعو 

  هما:مبحثین  إلىبشيء من التفصیل من خلال تقسیمنا لهذا الفصل  إلیه سنتطرقوهذا ما 

   .أسس النظام المغلق للوظیفة العمومیة الأول:المبحث 

  .ح للوظیفة العمومیةأسس النظام المفتو  الثاني:المبحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، دیوان ، الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنة، الجزائرسعید مقدم -1

 .105ص ، 2010- 2009المطبوعات الجامعیة، 



   نون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالأسس التي یقوم علیها القا             الفصل الأول 
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  أسس النظام المغلق للوظیفة العمومیة الأول:المبحث 

ني متنوع تحكمه بمسار مه إلیهاللمنتمین  ،هذا النظام یعتبر الوظیفة العمومیة مهنة إن   

نظام كأصل في تولي ولقد تبنى المشرع الجزائري هذا ال ،والتنظیمیةالنصوص التشریعیة 

  عن طریق العلاقة التنظیمیة القانونیة. ،میةالوظائف العمو 

  ماهیة النظام المغلق وعناصره الأول:المطلب 

  ماهیة النظام المغلق  الأول:الفرع 

  تعریف النظام المغلق أولا: 

بمهنة أو بحیاة مهنیة  التحاقا ابه الالتحاقیعتبر  ،للوظیفة العمومیة في ظل النظام المغلق   

من  الاستفادة للإدارة بوظیفة قارة، بل یمكن فیها مصیر الموظف العام لا یرتبط ،قابلة للتنوع

تحكم حیاته  ،تنظیمیة قانونیة بالإدارةأخرى، بحكم أن علاقة الموظف  خدماته في أي وظیفة

یحكم مساره  ،ط تسییروفق مخط ،ومستمرة دائمة بصفة الإدارةالمكرسة لخدمة  ،المهنیة

 باسم ولحساب المواطنین ،ذا النظام لفائدة المصلحة العامةالمهنة في ظل هوتمارس  ،المهني

تمنح الوظیفة  ،وقدرات معنویة ،تأهیلا تقنیا شاغلهاوفي ا له لذلك فهي تشترط في المترشح

  وعیتها بالمقارنة بغیرها من الحرف أو المهن الأخرى.العمومیة ن



   نون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالأسس التي یقوم علیها القا             الفصل الأول 
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التي  ،بع الدیمومة الوظیفیةطا إضفاء إلىتهدف  المغلقة،فالوظیفة العمومیة ذات البنیة    

المهني على  وعدم السماح له بالانفتاح ،تقتضي بدورها الانصراف وتفرغ الموظف لخدمة الدولة

  1.في نطاق ضیق من خدمات المرافق العمومیة إلاباقي النشاطات الأخرى، 

عامة عن ال الإدارةذلك النظام الذي یمیز  ،ویقصد بالنظام المغلق للوظیفة العمومیة أیضا   

 الإطار ولكن من حیث ،فحسب ابهالمهام المنوطة  لا من حیث ،ا من المجموعات المهنیةغیره

فعلیهم أن  ،باسمها ولحسابها القانوني الذي یتطور فیه الموظفون الذین یقومون بأداء هذه المهام

منتظمة ولهم الحق في الترقیة الاجتماعیة بصفة تدریجیة و  ،یكرسوا نشاطهم المهني لخدمتها

ویقصد به أیضا نظام المهنة الدائمة التي تتسم  2،المهني بالإطاروتكون هذه الحقوق ما یسمى 

تختلف علیهم في  فإنها ،مع المهن الحرة في هذا الجانب وان كانت تتفق ،بالدوام والاستقرار

هذا  یز ومستقل تماما عن القانون الخاص،تخضع لقانون متم ،كونها تعد مهنة ذات طابع ممیز

الهدف والموضوع  من حیث ،ختلف عن النشاط الخاصهنة یفضلا عن كون أن نشاط هذه الم

ضمان  إلىتهدف  ،في هذا النظام تعتبر خدمة عامة ن الوظیفة العمومیة، لذلك فإوالأسلوب

                                                             
1. -Alain et Plante ، Traite pratique de la fonction publique Paris tome , 1.2emedt (maison d'édition man 

citée) , anne 1963 , p 34. 

یة، الجزائر، دار هومة للطباعة ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبهاشمي خرفي -2

  .13ص ، 2012و النشر، 
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یستقل  يا یقتضي خضوع شاغلیها لنظام لائحهذا مواضطراد،  سیر المرافق العامة بانتظام

   1.المشرع بتحدیده

  في النظام المغلق  ثانیا : تعریف الوظیفة العمومیة

   التعریف الشخصي للوظیفة العمومیة ( الشكلي أو العضوي )-أ

وعلیه فالوظیفة العمومیة تعرف  ،یركز هذا التعریف على الأشخاص الذین یقومون بالعمل   

 تكز المعنىویر  ،".عبارة عن الأفراد الذین یقومون بالعمل في خدمة مرافق عامة":بأنها

ویعطي اهتماما كبیرا للموظف وما  ،على مبدأ الرتبة الشخصیة الشخصي للوظیفة العمومیة

  2.الإداريورتبته في السلم  ،في الخدمة أقدمیةو  ،یملكه من مؤهلات

للاستفادة من  ،عدة وظائف أخرى فهي بهذا المعنى تعتبر مهنة یمكن للموظف فیها أن یتقلد  

  3.تنظیمیة قانونیة بالإدارة قتهعلان لأ ،تهامخد

حیث یتفرغ الموظف لها  ،"تعتبر" مهنة تتمیز بالدوام والاستقرار ة العمومیةفالوظیفومنه    

ما هو عتختلف  ،تناوله فیها مجموعة من المزایا والحقوق والضما ،جلهاأویكرس حیاته من 

 خصي للوظیفة العمومیةأن المفهوم الشومن هذا التعریف نجد الخاصة، مقرر في الوظیفة 

نه ومنه فإ ،وكذا المرافق العامة التي یعملون فیها ،یركز على الأفراد الذین یقومون بالنشاط

  الأفراد.یعطي أهمیة كبیرة للنظام القانوني الخاضع له هؤلاء 

                                                             
دراسة مقارنة بین النظام الإداري الوضعي  ، نظام الجارة في تولیة الوظائف العامة،أحمد عبد العال لبىصبري ج -1

 .25ص ، 2008دار الجامعة الجدیدة،  والإسلامي،
 .14ص  ، المرجع السابق،رضا هديم -2
 .63ص لسابق، ، المرجع اسعید مقدم -3
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  وللوظیفة العمومیة في المفهوم الشخصي والنظام المغلق عدة خصائص منها :

وهي تتمیز بالدوام  ،مهنة یتفرغ لها الموظف ویكرس حیاته لها ةتعتبر الوظیفة العمومی -1

لما هو مقرر لغیره  اخلاف ،الموظف ابهولها مزایا وحقوق وضمانات یتمتع  ،والاستقرار

 من العاملین في الشركات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.

 إجراءبعد  ،هلین علمیاأفراد مؤ  اختیارتقوم على أساس  ینالموظف اختیارسیاسة  إن -2

الكافي بعد  لهم الدولة التدریب توفر على أن ،امتحان یكشف عن المستوى الثقافي لهم

 قصد اكتسابهم التخصص المطلوب. ،إلیهمبالأعمال التي أوكلت  التحاقهم

نماالموظف بوظیفة معینة،  ارتباطعدم  -3  الإطارأن تلحقه بأیة وظیفة داخل  للإدارة وإ

 الوظیفة لا یتبعه بالضرورة فصل الموظف. إلغاءلهذا فان ، ابهحق تلتي یلالعام للفئة ا

ظیفة عند حقة بالو واعتبارها حقا من الحقوق اللا ،وظیفة أعلى إلىوضوح فكرة الترقیة  -4

 1.توافر شروطها

  الفرع الثاني: عناصر النظام المغلق

  :النظام المغلق هي يف ومیةالعمتتكون منها البنیة الأساسیة للوظیفة  هناك عناصر أساسیة   

 .فكرة القانون الأساسي للموظفین:أولا

 .المهني والإطار أو المسار فكرة الحیاة المهنیة للموظفین:ثانیا

  دارة.القانونیة التي تربط الموظف بالإ العلاقة التنظیمیة:ثالثا

                                                             
 .16-15ص  المرجع السابق، ،مهدي رضا -1
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  : القانون الأساسي للموظفینأولا

المحددة مسبقا من قبل عة القواعد النوعیة مجمو  یقصد به في فقه الوظیفة العمومیة،و    

 ةالتي یخضع لها الموظفین بدءا من التحاقهم بالوظیف ،السلطة التشریعیة أو التنظیمیة

لى نهایة الخدمة وصولا إ ،أو من تاریخ صدور الإجراءات الخاصة بهذا الصدد ،العمومیة

عناصر النظام القانوني الذي  كافة دوهذه القواعد النوعیة تهدف إلى تحدی بطرق محددة سلفا

  1.خدمة الدولةل تسییر حیاتهم المهنیة المكرسة و مسار ویحدد كیفیات  ،علیهم یسري

 ن العمل مثل سائر العمال الآخرینویقصد به أیضا أن الموظفین لا یخضعون لأحكام قانو    

نما هم من عن غیر  علیهم واجبات وتكسبهم حقوق تمیزهم تفرض ،یخضعون لقواعد خاصة وإ

  الأخرى.المهن 

ترتب علاقة  ،وتنظیمیة قانونیةوبصفة أدق یكون الموظف في ظل هذا النظام في وضعیة 

  یزة نذكر منها:مم وآثار والإدارةخاصة بین الموظف 

تكون بمقتضى نصوص تشریعیة و  ،تحدد حقوق وواجبات الموظف بصفة انفرادیة  - أ

 وتنظیمیة.

الاحتجاج بامتیازات أو  ولا یمكنه ،زه القانونيمستوى مرك لا یساهم الموظف في تحدید   - ب

 في حالة بقاء سریانها. إلا ،حقوق مكتسبة بمقتضى نصوص تنظیمیة معینة

                                                             
 .73ص ، المرجع السابق، سعید مقدم -1
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هذا الافتراض لا ، بل بصفة انفرادیة بالإدارةالعلاقة التي تربطه  إنهاءلا یمكن للموظف  -ج

 .بالاستقالةالخاصة  الإجراءاتفي حدود ما تسمح به  إلایكون 

 1.بالنزاعات المتعلقة بالموظفین الإداريیختص القضاء  -د  

  للموظفینوالمسار المهني  الإطارثانیا: الحیاة المهنیة للموظفین أو 

نابعة من طبیعة قانون التنظیم الدائم للمسار المهني  ،فكرة الحیاة المهنیة للموظفین إن   

تحقیق الاستقرار في  إلىلذي یهدف ا ،والسلك الوظیفي القائم على التدرج الهرمي ،للموظفین

  خلال:البعید وذلك من  الأمد

 بمجرد التحاقهم بالوظیفة العمومیة. ینالوضعیة الممنوحة للموظف  - أ

فالحیاة المهنیة التي یتمتع  ،ظفحق المو م للامتیازات المادیة التي هي من التطور الدائ   - ب

بمقتضیات المرفق  مزیز ارتباطهتجد سندها في فكرة تع ا الموظفون في الوظیفة العمومیة،به

، وذلك بتقویة واجباتهم المهنیة ولاسیما أخلاقیات المهنة بمفهوم المصلحة العامة دالعام المحد

من خلال وضعیتهم  ،وضمان الحقوق التي یودون الحصول علیها ،الملقاة على عاتقهم

الترقیة في الدرجات  الاقتصادیة والاجتماعیة التي تقتضیها ممارسة الوظیفة العمومیة وكذا

 2.وصولا إلى التقاعد عبر محطات مهنیة متنوعة ومحكمة ،والوظائف

ولمدة معینة  ،لیشغل منصبا معینا الإدارةأن الموظف لا یعین في   ویقصد بالمسار المهني   

ولیتمكن انطلاقا من هذه الهیئة من  ،الإداريولكن لینخرط في هیئة من الهیئات التابعة للسلم 

                                                             
 .14ص  ، المرجع السابق،هاشمي خرفي -1
 .74ص  ، المرجع السابق،سعید مقدم -2
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بین مطامحه الشخصیة عن طریق ترقیة منتظمة تحقق التوافق  ،متنوعة مناصبوتقلد شغل 

  ویفترض من هذا النظام:، الإدارةوحاجیات 

 .65سن  إلى 20مدة عمل تتراوح بین سن  -1

 إلاالتي لا تكون  ،ضمان استقرار دائم للموظف یجعله في طمأنینة تجاه قرارات العزل -2

 تي یمارسها.نتیجة مخالفته لقواعد المهنة ال

 1.على التقاعد لتهاحإومعاش عند  ،التمتع بأجرة كافیة طوال قیامه بالخدمة -3

  بالإدارةثالثا:العلاقة التنظیمیة القانونیة التي تربط الموظف 

یستمد حقوقه و واجباته مباشرة من  ،قانوني الموظف یصبح بموجبها في مركز أنمفادها     

، فقرار التعیین اریة المفعول في قطاع الوظیفة العمومیةالنصوص التشریعیة و التنظیمیة الس

 الذيا المركز ما، هذأي مركزا قانونیا عا ،مالیا للمستخدمو  إداریاینشئ مركزا  أصبحمثلا 

 أن أیضاو مفادها  2،لك ضرورة المصلحةإدخال تغییر علیه كل ما اقتضت ذ أویمكن تعدیله 

القانون العام، وهي علاقة تنظیمیة تحكمها  لأحكاما و الموظف تنظم وفق الإدارةالعلاقة بین 

  3تنظیم جدید على الموظف بأثر مباشر. أواللوائح، ویسري أي قانون 

  آثار العلاقة القانونیة و التنظیمیة على العلاقة الوظیفیة:

 .ي عام معد سلفا للوظیفة العمومیةوجود نظام قانون   - أ

                                                             
 .14 ص، المرجع السابق، هاشمي خرفي -1
 .86-85سعید مقدم، المرجع السابق، ص  -2
  70. ، صمهدي رضا، المرجع السابق -3
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 :ومن صورها ینالسلطة التقدیریة للإدارة في مجال التعی   - ب

معناه أن الإدارة تقدر ملائمة الظروف المناسبة و ، السلطة التقدیریة للإدارة في التعیین -1

  .عدمهللتعیین من 

ویكون هذا القرار خاضع  ،أي أن الإدارة تنفرد في إصداره ،قرار التعیین انفرادي شرطي -2

  .لشروط و إجراءات وجب إتباعها

 .آثار قرار التعیین تنتج فور صدورهأي أن  ،الأثر الفوري للتعیین -3

  .تبعیة الموظف للدولة - ج

  .قابلیة قانون الوظیفة العمومیة للتعدیل -د

  .یؤول الاختصاص في حالة المنازعة الوظیفیة للقضاء الإداري -ه

یطبق علیه النظام التأدیبي وفق عقود خاصة، و و  لاتفاقاتعدم خضوع الموظف  -و

  .1مومیةلنظام القانوني للوظیفة العالإجراءات المعمول بها في ا

  ییم النظام المغلق للوظیفة العمومیةلفرع الثالث: تقا

  لنظام المغلق للوظیفة العمومیةأولا: مزایا ا

والولاء هو  طیلة حیاته، الموظف ابهحیث یرتبط  عمومیة،الخلق روح الولاء للوظیفة    - أ

 العامة. الإدارةمن الشروط الأساسیة والضروریة لنجاح 

                                                             
 .72المرجع نفسه، ص  -1



   نون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالأسس التي یقوم علیها القا             الفصل الأول 

 

  21  
  

العامة، نظرا للطمأنینة التي تبعث في نفوس الموظفین على  الإدارةانتظام و حسن سیر    - ب

 مستقبلهم والاستمرار في وظیفتهم.

رفع مستواهم وكفاءتهم  إلىیؤدي  ،بواجب تدریب موظفیها وتنمیتهم الإدارةالتزام    - ت

  1.الإداریة

  یوب النظام المغلق للوظیفة العمومیةثانیا: ع

جل أمر الذي یشجعهم على التكتل من للموظفین دون غیرهم، الأ نه یضفي سماتأ   - أ

 الدفاع على مصالحهم الشخصیة.

لدى الموظفین خاصة  والابتكارتقتل روح المبادرة  أن دائمیة شغل الوظیفة العمومیة   - ب

 .الشأنفي هذا  ةوائح المقرر للا أو ،محمیة طبقا للقانون وامتیازاتهمن حقوقهم أو 

خفض الكفاءة  إلىقد یؤدي  ص الدقیق في الوظیفة العمومیة،التخص عدم مراعاة   - ت

 للموظفین العمومین. الإنتاجیة

قل عادة من رواتب الموظفین في النظام المفتوح أرواتب الموظفین في النظام المغلق    - ث

 تدهور مستوى الموظفین الاجتماعي والمعیشي. إلىمما یؤدي في المدى الطویل 

وهذا ما ینعكس سلبا على كفاءة الجهاز  ،الجهاز الإداريهذا النظام یؤدي إلى تضخم   - ج

 2الإداري.

                                                             
، الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین بالدولة طرق شغل الوظیفة العامة، حمد فاروق الحمیليأ و محمد حسن علي -1

 .05 ص، 2004مصر، دار الكتب القانونیة، الحملة الكبرى، 
 .28- 27 صالمرجع السابق، ، جلبى أحمد عبد العالصبري  -2
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  المطلب الثاني: تبني المشرع الجزائري للنظام المغلق

  في النظام الجزائري : مراحل تطور الوظیفة العمومیةلالأوالفرع 

نظام للوظیفة العمومیة عرفته الجزائر كان بموجب القانون الفرنسي الصادر في  إن أول  

  ولكنه لم یبح للجزائریین الالتحاق بالوظیفة العمومیة. ،19-11-1946

التي سمحت للجزائریین الالتحاق بالوظیفة  ةالأساسیوضعت بعض النصوص  1956وفي سنة 

 العمومیة.

 إلىوامتد تطبیقه  ،صدر نظام جدید للوظیفة العمومیة في فرنسا 1959-02-04وفي    

  .1960- 08-02 الصادر في الجزائر بمقتضى المرسوم

 مراحل أساسیة هي: 4نه یمكن حصر تطور الوظیفة العمومیة في الجزائر في إومنه ف

 ).1966-1962المرحلة الانتقالیة (:أولا

 ).1978-1966مرحلة التطویر والتكییف (:ثانیا

 ).1990-1978مرحلة توحید عالم الشغل ( :ثالثا

 )2006-1990تنظیم قطاع الوظیفة العمومیة (  إعادةمرحلة :رابعا

  : )1966-1962المرحلة الانتقالیة للوظیفة العمومیة ( :أولا

ر نتیجة لحداثة استقلال الجزائ ،عانت الوظیفة العمومیة في هذه المرحلة من نقائص عدة  

ثار السلبیة نتیجة وطأة الآ ،الجزائریة في وضع صعب الإدارة، فكانت واستعادة السیادة الوطنیة
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تلك  أو ،وعدم توازنها الإداریةر سواء ما تعلق منها بصلاحیات الهیاكل الموروثة عن الاستعما

  هذه الهیاكل من الناحیتین القانونیة والبشریة.المتعلقة بمحتوى 

والوظیفة العمومیة في الدول المتقدمة في تعبیر الأستاذ "فرنسوا بیروا " كانت تعد بمثابة    

وأولویات  تتلاءمة في الجزائر غداة الاستقلال لا الموروث الإدارةن ومنه فإ ،ود الفقري للتنمیةالعم

لفرنسي للوظیفة هذا ما جعل تبني النموذج ادارة أعدت لبلد متقدم، فهي إ ،الجزائر ومحیطها

ة وعاجزة عن ناجح ضعیفة وغیر إدارةظهور  إلى ىأدمما  ،فعالفي الجزائر غیر  ةالعمومی

  التسییر والتنمیة.

مما جعل  ،وانتشار البیروقراطیة كظهور نتائج سلبیة ووخیمة ظهور إلىكل هذا أدى  

ة للتنمیة المراد تحقیقها عة فعالة وناجالعمومیة سلبیا في المساهمة في إطلال دور الوظیفة

  1.آنذاك

  ومن النصوص التنظیمیة في هذه المرحلة نذكر ما یلي :

لذین عزلوا عن ا للموظفینالذي أعاد  ،1962جویلیة  6المؤرخ في  06-62أمر  -

 حقوقهم المدنیة.نتیجة مشاركتهم في حرب التحریر  مناصبهم

التابعین  الموظفین بإدماجالمتعلق  ،1962سبتمبر  18المؤرخ في  140-62أمر  -

 الجزائریة. الإداراتالفرنسیة والمغربیة والتونسیة في  للإدارات

 .الأمر السابق تطبیقبالمتعلق  1962سبتمبر  18المؤرخ في  528-62مرسوم   -
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لبعض  بالانتدابالمتعلق  ،1962جویلیة  19المؤرخ في  502- 62 ممرسوم رق -

 الوظائف.

 كفیلةال الإجراءاتالذي حدد  ،1962جویلیة  19المؤرخ في  503-62مرسوم رقم  -

 بتسهیل الدخول في الوظیفة العمومیة.

  1.ىعیوب المرحلة الأول وتعتبر المرحلة الانتقالیة مرحلة تمهید لمرحلة ثانیة لتقویم

  )1978- 1966یف الوظیفة العمومیة (مرحلة تطویر وتكی :ثانیا

عملت  ثحی ،الجزائرالوظیفة العمومیة في  ابهتعد من أصعب المراحل التي مرت   

وتعتبر هذه  ،السلطات العمومیة على تحقیق الانسجام لهیاكل الوظیفة والنصوص المنظمة لها

للوظیفة العمومیة مع الواقع الاجتماعي  ر والتكییف الجدیدالمرحلة هي مرحلة التطوی

 ل قانون أساسي عام للوظیفة العمومیةوتتمیز هذه المرحلة بصدور أو  ،والاقتصادي والسیاسي

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  ،1966جوان  12المؤرخ في  133-66وهو الأمر 

  عرفتها هذه المرحلة نذكر :التي  والإصلاحات التطوراتومن  العمومیة،

 :عامة للوظیفة العمومیة ومن أهمهامراجعة المبادئ ال  - أ

 العمومیة.مبدأ دیمقراطیة الوظیفة  إقرار -1

 مساواة المواطنین في تولي الوظائف العامة. -2
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حق الموظفین في المشاركة في تسییر حیاتهم المهنیة بواسطة مختلف اللجان -3

 ة الأعضاء).الاستشاریة (اللجان المتساوی

الدولة الذین  لأعوان، ذلك للاحتیاجات المتضاعفة الإداريبمنظومة التكوین  الاهتمام -ب

ببذل جهود معتبرة في مجال الضبط  الإدارة مطالبةیتمتعون بالكفاءة والتكوین، مما جعل 

 عن طریق تأسیس معاهد ومدارس للتكوین المتخصص سواء قبل أو بعد التوظیف. ،والتكوین

الذي یعد بمثابة  1969مایو  12المؤرخ في  52-69هذا الغرض صدر المرسوم ول  

  .الإداريفي المجال  والإتقانالقانوني للتكوین  الإطار

قبل  للإطاراتوالتأهیل  الإعدادمیلاد المدرسة الوطنیة المكلفة بمهمة  1964سنة  توشهد

 1968سنة  الإداريتكوین مراكز لل إنشاءم وت ،ENA للإدارة الالتحاق بالوظائف العامة

  متخصصة في تكوین أعوان التحكم والتنفیذ في مختلف الرتب والأسلاك.

اقتراح سیاسة و لجنة وطنیة أوكلت لها مهمة دراسة  1974كما أنشأت السلطات العمومیة سنة 

  بین قطاع الوظیفة العمومیة والقطاع الاقتصادي. ،وطنیة لانسجام الأجور والمرتبات

وذلك بمراجعة طریقة تحدید  ،باستقرار الموظفین في قطاع الوظیف العمومي الاهتمام -ج

 الأجور.

  ومن النقائص التي عرفتها هذه المرحلة نذكر:

 .الإداريمما أثر سلبا على طرق التسییر  ،133-66غیر الكامل للأمر  قنطاق التطبی  - أ
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 ،جور والمرتباتشبكة الأ مرار الفوارق المسجلة في سیاسة انسجامواست عجز الاصلاحات  - ب

 .الاقتصادي وقطاع الوظیف العمومي بین القطاع

 لتطلعات الموظفین. الاستجابةعدم   - ت

بصدور  ،توحید عالم الشغل إلىأدى ، في السبعینات إصلاحيظهور تیار  إلى هذا ما دفع

  1.المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978أوت  5المؤرخ في  12-78القانون رقم 

  ):1990- 1978حلة توحید عالم الشغل (مر  :ثالثا

عدم حالة من  ،12-78 للعامل رقم عرفت مرحلة ما قبل صدور القانون الأساسي العام  

 تنظیم وتوحید عالم الشغل إعادة إلىومنه ظهرت الحاجة الملحة  ،في عالم الشغل رالاستقرا

  :رحلتین هامتین في هذه الفترة هماظهور م إلىهذا ما أدى 

 .1978نون الأساسي العام للعامل سنة صدور القا  -أ 

العمومیة  والإداراتصدور القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال قطاع المؤسسات -ب

 .1985سنة 

 :12-78 رقم صدور القانون الأساسي العام للعامل  - أ

إلى غایة صدور  ،12-78ور القانون الأساسي العام للعامل رقم تبدأ هذه المرحلة بصد  

الذي  12-78القانون رقم  ، والذي ألغىالمتعلق بعلاقات العمل الفردیة 11-90 القانون رقم

لیبقى نطاق تطبیقه مقتصرا  أیضا، كان مطبقا على القطاع الاقتصادي والعلاقات الفردیة للعمل
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هو توحید عالم الشغل من جهة  وكان الهدف من هذه المرحلة ،على الوظیف العمومي فقط

  : ومن أهم ما جاء فیه ،ة أخرىیره وتنظیمه من جهوتطو 

ومصدر رزق  ،اعتبرت العمل شرط أساسي لتنمیة البلاد 12-78من القانون  4المادة -1

 العامل الذي یؤمن به وسائل معیشته.

 ،قطاع الوظیف العمومي من فروع قطاع الشغل اعتبرت 12-78القانون  من 2المادة -2

 ى.ویخضع لقانون أساسي شأنه شأن النشاطات الأخر 

بتسمیة جدیدة لقطاع الوظیف العمومي وهي  جاءت 12-78من القانون  3فقرة  2المادة -3

 العمومیة" . والإدارات" المؤسسات 

 :1985سنة  العمومیة والإداراتالمؤسسات  نون الأساسي النموذجي لعمالصدور القا  - ب

 1985مارس  23المؤرخ في  59-85في هذه المرحلة أصدر المشرع المرسوم رقم   

 لأحكاموهذا تطبیقا  ،العمومیة والإداراتالمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 

  .12-78من القانون  02المادة 

  :ما یلي 59-85أهم ما میز المرسوم ومن 

وبین فلسفة عالم  ،أنه جاء مزیجا بین المبادئ الأساسیة التقلیدیة للوظیف العمومي-1

 المجسدة بالقانون ،على أحادیة القانون المطبق على العامل وعملهالقائمة  ،الشغل الجدیدة

 .12-78 رقم
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العمومیة والتي  والإداراتبحیث جاء لیشمل العدید من المؤسسات  ،نطاق تطبیقه اتساع-2

والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع  ،تتكون من المصالح التابعة للدولة

 ، والهیئات العمومیة ،الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبةومصالح المجلس  ،الإداري

 .59-85المرسوم  لأحكاموأخضع مستخدمیهم 

  هذا المرسوم نذكر: إشكالاتومن 

 التنظیمیة.نصوصها  يبالغموض فأن سیاسته التشریعیة اتسمت -1

مستقل  إداريوجود قضاء  منتیجة عد ،القضائي الاختصاصفي  والاختلاطالغموض -2

فكانت الغرفة الاجتماعیة بالمحاكم العادیة هي التي تفصل في المنازعات الفردیة لقطاع 

 1الوظیف العمومي.

  )2006- 1990تنظیم قطاع الوظیفة العمومیة ( إعادةمرحلة  :رابعا

لیتبنى  1990سنة  عاد المشرع ،نتیجة لصعوبة التوحید بین مختلف المهن والوظائف  

 11-90 رقم وتجسد ذلك في صدور القانون ،میة لنظام خاصالعمو  ةفیالوظ إخضاعفكرة 

  لیتم الفصل بین فئتي العمال والموظفین.، المتعلق بعلاقات العمل الفردیة

من مشروع قانون أساسي عام للوظیف العمومي على ت السلطات العمومیة باقتراح أكثر وقام

  .1999والثالث سنة  ،1995والثاني سنة  ،1990ول كان سنة الأ ،المجلس الشعبي الوطني
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نتیجة التحولات  ،لكن هذه المشاریع لم تصدر في شكل قوانین لأسباب موضوعیة  

 ما یحظى به قطاع الوظیف العمومي من اهتمامو ، الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر من جهة

  .من جهة أخرى

 عرف القطاع ،سنة من صدور أول قانون أساسي للوظیف العمومي 40وبعد حوالي   

القانون  ابهبنفس الطریقة التي صدر  ،صدور قانون آخر خاص بتنظیم قطاع الوظیفة العمومیة

المتضمن  2006-07-15المؤرخ في  03-06مر رئاسي رقم الأوهو عبارة عن  ،لالأو 

  ما یلي: نذكرمن أهم ما جاء به هذا الأمر و القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 

یجعل منه مادة خام تصلح لتكون مصدرا  ،العمومیة تقنینا حرفیقطاع الوظیفة اتقنین   - أ

 تسایر التغیرات الجاریة. ،للقوانین التنظیمیة لهذا القطاع

كما تضمن  ،تضمن هذا الأمر العدید من عناصر ومبادئ الفاعلیة والرشادة في الأداء  - ب

ب یلاها أسومن أمثلت، الجزائریة نحو الأحسن للإدارةبعض أسالیب التطویر التنظیمي 

 1المشاركة والحوار وكذا أسالیب التكوین والترفیه والتحفیز.

  الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من النظام المغلق

نظام السلك الوظیفي كأصل في نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى النظام المغلق أو   

یجة ما أفرزته الأحكام نت ،1962وذلك من غداة الاستقلال في عام  تولي الوظائف العمومیة،

شأنها في ذلك  ،1959وأمر  1946قانون كالقانونیة الساریة المفعول في الحقبة الاستعماریة، 
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شأن العدید من البلدان التي تحررت من الاستعمار، فكانت مفاهیم وأنظمة الوظیفة العمومیة 

نها في هذه الفترة الحرجة إذ لم یكن من السهل الاستغناء ع ،الفرنسیة مما ورثته وطبقته الجزائر

  1من تاریخ الجزائر المستقلة.

الأثر الواضح على مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة  ،ركةلتبني تلك التولقد كان   

غایة  إلى ،1959المتأثر بأحكام الأمر الفرنسي لسنة  133-66 رقم الأمرر بدءا بصدو 

، الذي أشار عام للوظیفة العمومیةنون الأساسي الالمتضمن القا 03-06 رقم الأمرصدور 

تباع إدخالإلى  ،من خلال قراءة نصوصه وكاستثناءضمنیا  بعض أسالیب النظام المفتوح  وإ

كالتعاقد لممارسة  ،ملفي علاقات الع أخرىكتقنین اللجوء والاستعانة بأشكال  ،بصفة تدریجیة

بالخبراء  الاستعانة إلىتقنین الذي یرمي الوكذلك  ،خدماتیةتقنیة أو  إداریةنشاطات 

عندما لا یتعارض  الامتیاز،التعاقد من الباطن أو  إلى إضافة ،والمستشارین في مجالات محددة

  2هذا النوع من التسییر مع طبیعة الخدمة العمومیة.

  ومن أهم الأشیاء التي أخذها المشرع عن النظام المغلق نذكر:

  بالإدارةلموظف العلاقة التنظیمیة والقانونیة التي تربط ا:أولا

بخصوص المركز التنظیمي والقانوني  ،حذو المشرع الفرنسي الجزائري المشرع اذح  

 التي نصت على 133-66من الأمر  6مؤكدا على ذلك في المادة  ،الإدارةللموظف تجاه 
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من أحكام  7وكذا المادة  ،في وضعیة قانونیة تنظیمیة" الإدارة"یكون الموظف تجاه  مایلي:

 بنصها" یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة". 03-06 مرق مرالأ

باعتبار  ،لاستمراریة وظائفهمومنحهم ضمانات  ،الإدارةالغایة من ذلك هو تثبیت موظفي  و  

العلاقة التنظیمیة  ، فالمشرع الجزائري یجنح إلى تبنيصعبة جدا أن الترقیة في النظام المفتوح

  1في نطاق ضیق. إلامقارنة بالعلاقة التعاقدیة  ،القانونیة

 الرتبالترقیة في الدرجات و  :ثانیا

تعتبر الترقیة في ظل نظام البنیة المغلقة للوظیفة العمومیة من الضمانات الأساسیة    

ولا تكون بمثابة  ،عضاء دور معتبر في ذلكالمتساویة الأ الإداریةللموظفین أین یكون للجان 

كل موظف أثناء مساره  أداءویرتبط مفهوم الترقیة بتقییم  ،ل النظام المفتوحتعیین جدید مث

 2.المهني

 نمط التكوین:ثالثا

نجمع في قالب تكویني موحد كل من  نأ بالإمكانیمكن طرح التساؤل الآتي: هل      

  الموظفین ومن عمال المؤسسات الاقتصادیة ؟

  ونظامین متعارضین هما: یز بین اتجاهینمیاختلفت وجهات النظر في هذا الصدد ویمكننا الت
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العمومیة  الإدارةموحد بین  إداري الذي ینادي بتكوین :الأمریكي (النظام المفتوح) الاتجاه  - أ

هذه المهمة من خلال أقسامها المتخصصة  ةالأمریكیوتتولى الجامعات  ،والقطاع الاقتصادي

 بدون أي تمییز بین القطاعین. ،العامة الإدارةفي 

وهو ینطلق من  ،وهو ما أخذ به المشرع الجزائري :(النظام المغلق) يالأوربجاه الات  - ب

وكذا الوضعیة الممیزة التي  ،واستقلالیة القانون الذي یسري علیها الوظیفة العمومیةخصوصیات 

لیبرر في معظم البلدان التي تعمل بالازدواجیة القانونیة  ،الموظف في ظل هذا النظام ابهیتمتع 

 1.تكوینیا مستقلا نظاماعلى أن یكون یة والقضائ

  ومن الأسس القانونیة لنظام التكوین في الجزائر نذكر:

المتضمن التدابیر المخصصة لتسییر  1969 ماي 12المؤرخ في  52-69 رقم المرسوم- 

التكوین والإتقان للموظفین وأعوان الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات 

 المرسومو  1985مارس  23المؤرخ في  السابق ذكره 59-85 رقم مالمرسو ، و العمومیة

وتحسین  الموظفین تكوینالمتعلق ب 1996مارس  12مؤرخ في ال 92-96 رقم التنفیذي

 03.2-06 رقم والأمر اهم وتجدید معلوماتهم،مستو 
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 المنصب: مبدأ الفصل بین الرتبة و- رابعا

ن ة والمنصب، فإم الفصل بین الرتبفبحك ،النظام المغلق إلىالموظف الذي ینتمي   

عكس  ،بصفة قانونیة برتبته الأصلیة وبصفة الموظف احتفظیبقى مالموظف الذي یفقد منصبه 

  1.یأخذ بهذا المبدأ لا النظام المفتوح الذي

  بالنظام المغلق ذالأخالفرع الثالث: مبررات 

  نذكر منها: أهداف العمومیة الجزائریة عدة ةالوظیفكان للأخذ بالنظام المغلق في   

 المحافظة على توازن واستقرار الخدمة العمومیة وضمان استمرارها.- أ

كرد فعل طبیعي عن حرمان  ،دیمقراطیة الالتحاق بالوظیفة العمومیةتكریس مبدأ -ب

 عهد الاستعمار. يالجزائریین من تولى الوظائف العمومیة ف

ي انتظار تحدید وتبیان تصور وذلك ف ،ضمان التكوین، وترشید الوظائف العمومیة-ت

والهیاكل الدستوریة للجزائر  الإیدیولوجیةیتسایر والاختیارات  ،عمیق للوظیفة العمومیة

 وان الدولة في التسییر والمراقبةكبناء مجتمع جزائري قائم على الاشتراكیة، ومشاركة أع

 الوظیفة العمومیة لاحقا. أنظمةوهذا ما لم تحققه 

قیق هذه الأهداف، استمرت الجزائر في تبني نظام الوظیفة العمومیة ومحاولة منها لتح  

المغلقة، وعملت دائما على تكییفه وتحدیثه بما یتماشى والأهداف المسطرة من طرف الدولة 

بتوفیر الوسائل المادیة  ،وجعل هذه الأهداف في خدمة التنمیة الشاملة للمجتمع الجزائري
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لتكفل بمهام الإدارة الجزائریة الحدیثة، لاسیما بعد صدور القانون والقانونیة والبشریة الضروریة ل

ذات  ،وما یلیه من قوانین أساسیة خاصة ،133-66 رقم الأساسي العام للوظیفة العمومیة

حكام العامة لقانون العمل، فهذا المضمون الاستثنائي یرتب مضمون استثنائي بالنظر إلى الأ

كما یتمیز بمجموعة من  ،لعاملین في قطاع الوظیفة العمومیةوینظم الحیاة المهنیة للأعوان ا

المضمونة قانونا ، النوعیة أو الامتیازات ،تعلق منها بالحقوق، سواء ما المتناسقة الأحكام

  1.اوالمحمیة قضاء

العلاقة التعاقدیة أو النظام المفتوح في تولي الوظائف العامة   بعادهإوكذلك برر المشرع الجزائري    

 ة أسباب منها:دعل

طموحات وآفاق مهنیة تمكنهم من  الإدارةتعطي لأعوان  ،صعوبة تنظیم ترقیة منتظمة- ث

 تحسین وضعیتهم المادیة والاجتماعیة.

 فتقاراوهذا ما لا یتماشى مع  ،ضرورة التخصص الدقیق والمكثف لمختلف الوظائف-ج

 العمل على المستوى الوطني.التام لسوق  نعداموالا ،الموجودة للتجربة المهنیة الإطارات

قطاع   تنقل الموظفین مننتیجة  ،توحن تبني النظام المفإستقرار الذي قد ینجم عاللاخطر -ح

تبنت الجزائر نظام الوظیفة  ،على هذه الاعتبارات وغیرها اوبناء ،آخر ومن منصب لآخر إلى

وتحت نصوص  محدود ومنظم إطارمع العمل في  ،وراجح أساسيالعمومیة المغلق كنظام 

 2بنظام الوظیفة العمومیة المفتوح. ،ف مع مقتضیات سیر المرافق العامةقانونیة تتكی
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  لعمومیةاالمفتوح للوظیفة  لنظامأسس ا :لثانيامبحث ال

دا، وهو یعتبر الوظیفة العمومیة وكن الأمریكیة یوجد هذا النظام أساسا في الولایات المتحدة  

توظف أعوانها  ،سائر المؤسساتكالعمومیة مؤسسة  فالإدارةى، مهنة لا تتمیز عن المهن الأخر 

في عالم  ابهالمعمول  والإجراءاتشروط تحت جملة ال ،م الشخصیة والجماعیةوتسیر وضعیاته

  2.مصلحة أو خدمةلمفتوحة یعتبر الوظیفة العمومیة فنظام البنیة ا 1،الشغل

فهو لا یعترف  ،عمل عارض ومؤقت أنهابالوظیفة العمومیة  إلىن هذا النظام ینظر إلذلك ف   

 هوكذا تعد العلاقة الوظیفیة في ظل ،مثل النظام المغلق أ دائمیة شغل الوظیفة العمومیةبمبد

  3.علاقة تعاقدیة ولیست علاقة تنظیمیة

  : ماهیة النظام المفتوح وعناصرهلالأوالمطلب 

  الفرع الأول: ماهیة النظام المفتوح

  توحأولا: تعریف النظام المف

 فهي ذاتها الإداریةیرتبط مفهوم الوظیفة العمومیة ذات البنیة المفتوحة، بمضمون الوظیفة    

 ولة، ویمكن أن تكون مستقلة وخاصةطرف الدمن المشروعات التي لا تسیر بالضرورة من 

من أجلها، فالمناصب محددة  استخدموابالمهمة التي  والالتزامیتمیزون بالكفاءة  شغل أعوانات

المعمول به، مقابل حقوق وحوافز مادیة  الإداريبقا وفق مواصفات وظیفیة یقتضیها التنظیم مس
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وطبیعة  جبات مهنیة یفرضها الأداء الفعالمقابل خضوعهم لوا تكون ومعنویة للموظفین،

والتحول بین باقي فروع یعني قابلیتها للتدفق المستمر  ، والقول بأنها مفتوحةالوظیفة المشغولة

كما یعني أیضا المرونة في تسییر الموظفین وفي  ،القطاعات الأخرى (الشبه العام والخاص)

  بساطة طبیعة العلاقات، وفي الانتقاء الممیز للكفاءات وفي استعمالها.

والنظرة  المستخدمة لهم الإدارةفالأعوان في النظام المفتوح یوجدون في علاقة حرة تجاه    

والقطاع  الإدارةفالمواطن الأمریكي لا یمیز بین  ،للإدارة ةالأوربیلأمریكیة تختلف عن النظرة ا

والتوظیف في  الإدارةومنه فلا فرق بین التوظیف في  ،الخاص، فكلاهما یحققان نفس الغرض

المناصب  لتوليفكلاهما یقوم على مبدأ المنافسة بین أحسن المترشحین  ،القطاع الخاص

  1.الشاغرة

وهو ما یجعل أعمال الوظیفة  ،النظرة الموضوعیة للوظیفة العمومیة ویقصد به أیضا  

 وتأتي د ومبادئله صلة بشؤون الخدمة المدنیة من قواعالأول في كل ما الاعتبار العمومیة هي

لذلك  یة،الأهم الثاني من الاعتباراسیة في الظروف الشخصیة للموظف العام ومؤهلاته الدر 

وهذا  ،هي الأساس في بناء الهیكل الوظیفي في النظام المفتوح لعمومیةا الوظیفة تعتبر أعمال

 تفصیلمع وصفها وصفا دقیقا وبال ،عدة عناصر إلىما یستوجب تحلیل كل وظیفة على حدة 

تحدید الشخص المناسب الذي تتوافر فیه  ثم تحدید الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ثم

ظروفه  إلىالشخص على الأجر المقرر لهذه الوظیفة دون النظر  الشروط لشغلها، ثم یحصل
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ضاه من أجر مقابل احتى وان كانت لا تتوافق مع ما یتق ،مؤهلاته الدراسیة إلىأو  ،الشخصیة

  هذه الوظیفة.

، عكس النظام تخصص الدقیق لتولي الوظائف العمومیةن هذا النظام یشترط الومنه فإ   

  1.العام المغلق الذي یعتد بالتخصص

لا تختلف عن غیرها من  ،ویقصد به أیضا النظام الذي یعتبر الوظیفة العمومیة مهنة عادیة   

  وهو النظام الذي یتضمن مرحلتین أساسیتین متتالیتین هما: ،ىالأخر المهن 

ووصف لكل منصب  ،تهتم المرحلة الأولى بوضع جرد وحساب دقیق لمناصب العمل-أ

 جر الذي سیتقاضاه شاغله.وكذا الأ ،ؤهلات الضروریة للقیام بهوالم ،والعمل الذي یتضمنه

هذا والمرحلة الثانیة تخصص لتوظیف الأشخاص الذین تتناسب مؤهلاتهم ومقتضیات -ب

 المنصب.

، من وشاغلیها من طبیعة تعاقدیة الإدارةهو النظام الذي تكون فیه علاقة العمل بین أیضا و    

ساكسونیة لبلدان الأنجلو هذا النظام أساسا في ا انتشرولقد  ،صمها من كلا الطرفینالممكن ف

واستمد أسسه من الظروف التي صاحبت نشأة الدیمقراطیة  ،ةالأمریكیوخاصة الولایات المتحدة 

  2.في نظر هذه الدول الإدارةوالمكانة التي تحتلها  ،في هذه البلدان
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  في النظام المفتوح ثانیا: تعریف الوظیفة العمومیة

  لتعریف الموضوعي للوظیفة العمومیة (المادي):ا-أ

"مجموعة من  موضوع النشاط الوظیفي نفسه، فتعرف بأنها إلىالنظر  اهبیقصد    

یمارسه صاحبها بصفة مستمرة، وبصورة  نأوالنشاط الذي یجب  ،قانونیةالاختصاصات ال

یق المصلحة بهدف تحق ،للدولة الإداريوحدات الجهاز  إحدى في خدمة ،منتظمة ومطردة

  1.العامة "

اط "مجموعة من المهام والاختصاصات، ینلأنها تتسم بالطابع الفني  اأیضا نظر  ابهویقصد    

 2.هذه الوظیفة" أعباءتوافرت فیه بعض الشروط الضروریة لتولي  إذا ،لشخص معین ابهالقیام 

التي یمارسها بأنها "مجموعة الاختصاصات القانونیة  ANDRIENویعرفها الفقیه الفرنسي 

  3.الموظف العام التي لا یتصرف فیها تصرفا شخصیا"

الطبیعة الأصلیة الذي تقوم علیه الوظیفة العمومیة  أیضا ذلك النشاط ذو ابهكما یقصد    

فهو یتمیز بالتنسیق المهني الدائم مع عمل  ،ىالأخر مقارنة بغیرها من نشاطات القطاعات 

بمعناها الواسع مقارنة  الإداریةتعني تخصصا للوظیفة  نإذ، فهي للإدارةالسلطات العمومیة 

  4بالنشاطات الأخرى، من حیث ممارسة المسؤولیات السیاسیة.
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قوم أساسا أنها ت ن الملاحظ من تعریف الوظیفة العمومیة وفقا للمعیار الموضوعيومنه فإ   

عیار تعتمد أساسا وفق لهذا الم أنهاأي  ،واختصاصاتها بواسطة موظفیها لإدارةأعمال اعلى 

 على النشاط الممارس من طرف الموظفین.

الذي یعتبر كأساس للعمل الذي یقوم  ،وأیضا ما یلاحظ على هذا التعریف هو مبدأ الوظیفة   

من مؤهلات وقدرات للالتزام  هوما یتطلب ،به الموظف بكل ما یتضمنه من واجبات ومسؤولیات

 في العمل یملكه من مؤهلات دراسیة و أقدمیه فة ومابغض النظر عن شاغل الوظی ،بأدائه

یكون متخصصا  نأخصصا، تتطلب في شاغلها تفالوظیفة طبقا للنظام المفتوح تعتبر عملا م

  1تخصصا دقیقا.

  وللوظیفة العمومیة في المفهوم الموضوعي والنظام المفتوح عدة خصائص نذكر منها:

فكرة الممارسة العرضیة وبالتالي  ممارسة الوظیفة في ظل هذا النظام تقوم أساسا على-1

 فهي تتمیز بعدم الاستقرار.

 الوظیفة العمومیة في النظام المفتوح لا تعرف تنظیما خاصا بالمسار المهني للموظفین.-2

عن المشاریع الخاصة، فهي تخضع  وامتیازاتهابطبیعتها  الإدارةبین  اختلافلا یوجد -3

یختلف فیها التوظیف وتسییر المستخدمین لا  ،وتدار كمشروع أو مؤسسة ،للقانون العام

 عن غیره.
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في النظام المفتوح لا یتمتع الموظفون بأي امتیاز یمیزهم عن باقي العمال في قطاعات -4

 الشغل الأخرى.

 تأثیر دینامیكیة قانون العرض والطلب في الحركة الوظیفیة للنظام المفتوح.-5

ین في هیاكل هرمیة دائمة تفادیا الموظف بإدماجلا یوجد في النظام المفتوح ما یسمى -6

 لتكوین قوى ضاغطة.

الالتحاق بالوظیفة العمومیة في النظام المفتوح یقوم على فكرة المرونة في تسییر -7

والاستعمال  بالانتقاء ،وفي المردودیة ،وفي التبسیط في طبیعة العلاقات ،المستخدمین

 مستخدمة.ال الإدارةفضل للكفاءات التي توجد في علاقة حرة مع الأ

المنفردة لأسباب تبرر ذلك، غیر أن  بإرادتهینهي علاقة العمل  نأیمكن للموظف -8

حفاظا على عدم  ،خطارالإوالموظف) ملزمان باحترام شرط مهلة  الإدارةالطرفین (

 .العام رفقتعطیل السیر الحسن للم

لیس له لشغل تلك الوظیفة فقط، و  اختیرلأنه  ،الوظیفة إلغاءیفصل الموظف في حالة -9

 1.الإدارةالحق في الاحتجاج على 

في البحث عن  الإدارةتم تلجأ  ،الوظیفة ووصفها وصفا مجردافي البدایة یتم تعریف  - 10

 2الموظف الذي تتوفر فیه الكفاءات والمؤهلات والخبرة لشغل تلك الوظیفة.
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 1.حكم التعیین الجدید تأخذفالترقیة في هذا النظام ، لا یوجد نظام للترقیة - 11

  العامة في النظام المفتوح: الإدارةمهام -ب

 المستخدمة. للإدارةطبقا للهیكلة التنظیمیة  تحدید المناصب والوظائف-1

 تحدید المواصفات المطلوبة في المترشحین للمناصب الشاغرة.-2

المترشحین  بإخضاعومنها المتعلقة  یسمى بطرق الانتقاء،ات التوظیف أو ماتحدید كیفی-3

 2.قبل تعیینهم نهائیا في مناصبهم ،سنة إلىأشهر  6ما بین  تتراوحرة تجربة المقبولین لفت

  الفرع الثاني: عناصر النظام المفتوح

  یقوم النظام المفتوح على ثلاثة عناصر أساسیة هي:

  أولا: النظرة الموضوعیة

مما یجعل من أعمال ، ة الموضوعیة للوظیفة العمومیةعلى النظر وم النظام المفتوح یق   

 الخدمة المدنیة من قواعد ومبادئ یحكم شؤون الأول في كل ما الاعتبارهي  الوظیفة العمومیة

  للموظف العام ومؤهلاته الدراسیة. الظروف الشخصیة الأهمیة في الاعتبار الثاني من وتأتي

الوظیفیة العمومیة هي الأساس في بناء الهیكل الوظیفي، وذلك یستوجب  أعماللذلك تعتبر    

عدة عناصر مع وصفها وصف دقیقا، ثم یأتي تحدید الشروط  إلىیل كل وظیفة على حدة تحل

ه الشروط ثم بعد ذلك یتم شغلها بالشخص المناسب الذي تتوافر فی ،اللازمة لشغل هذه الوظیفة

 إلىنظر  أدنىجر المقرر لهذه الوظیفة دون ة، ثم بعد ذلك یأخذ الأالمحددة لشغل هذه الوظیف
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مؤهلاته الدراسیة، حتى وان كانت لا تتناسب وما یتقاضاه من أجر  إلى أویة ظروفه الشخص

  1.مقابل هذه الوظیفة

مل الذي یؤدیه الموظف ني أن یكون التركیز منصبا على العتع الموضوعیةالنظرة  أنبمعنى    

  هلات لازمة لأدائه.جانب ما یتطلبه من مؤ  إلى ،بما یتضمنه من واجبات ومسؤولیات

  مبدأ التخصصثانیا: 

ومنه  بل هي عمل متخصص ،ه أن الوظیفة العمومیة في النظام المفتوح لیست مهنةدومفا   

دون  الدقیق في شغل الوظائف العمومیة خصصیشترط الت فإن النظام المفتوح للوظیفة العمومیة

  الاعتداد بالتخصص العام.

ن في التقسیمات ویمع ،كبیرةیعد قاضي التخصص لدرجة وعلیه یلاحظ أن المشرع الأمریكي    

یتناسب  يالأمریكبني التخصص الدقیق في النظام تن إومنه ف ،جزئیات دقیقة إلىالوطنیة 

تقوم  ةوالظروف العلمیة والثقافیة السائدة هناك، ذلك أن الدراسة بالجامعات والمعاهد الأمریكی

دائما من  احتیاجاتهاي تلب ةن الخدمة المدنیة الأمریكی، ومنه فإعلى أساس التخصص الدقیق

خصصا دقیقا، ونظرا للصلة الوثیقة بین نظم التعلیم السائدة ونظم الأفراد المتخصصین ت

التقسیم الدقیق لكل  أساسهناك على  یقوم نظام الترتیب أننه من الواضح ، فإالتوظیف المتبعة

مریكي یصلح الوظائف، ولذلك یقول الأستاذ "روجیه جریجوار" أن نظام ترتیب الوظائف الأ

حد كبیر  إلىة ها الدراسیة على أساس الدراسات المتخصصبطبیعته في الدول التي تقوم معاهد
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بالقدر الكبیر من  ة تحضىأن الدراسات المتخصص إلا ،وقد یكون هناك قدر من الثقافة العامة

ح) تقوم أن الوظائف العامة في ظل النظام الموضوعي (النظام المفتو  یتضح ومن ذلك الاهتمام،

یرتبط مصیر  إذ ،وأنها وظائف مؤقتة ولیست ثابتة مستقرة ،على أساس التخصص الدقیق

  1.الموظف بالوظیفة التي یشغلها

  دارةالتعاقدیة التي تربط الموظف بالإ ثالثا:العلاقة

ن هذه العلاقة تستند دارة علاقة ذات طابع تعاقدي، أي أن الموظف تربطه تجاه الاأ مفادها   

ن مركز الموظف في أخرى، ومنه فإالموظف من جهة ، و من جهة الإدارةعقد المبرم بین الى ال

  2أو الأجیر.هذه العلاقة لا یختلف عن مركز العامل 

  همها:أدارة الى ظهور عدة نظریات دى تكییف علاقة الموظف بالإوأ

 :العلاقة رابطة عقدیة من عقود القانون الخاص  - أ

دارة علاقة عقدیة قانونیة من عقود لاقة الموظف بالإن عأهذه النظریة نصار أیرى    

هو  ك الفترةأن القانون المدني السائد في تل القانون الخاص، و مبررهم في ذلك هو كون

 لعلاقة (عقدیة مدنیة)ن اضوعات القانون الإداري، باعتبار أالذي كان مسیطرا على مو 

نذاك في تكییف هذه اء الرائجة آو من الآر  ،دارةكل من الموظف و الإ رادةتنطوي على إ

  الرابطة نذكر:

  عقد اذعان -3عقد مدني /  -2عقد وكالة /  -1
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 العلاقة رابطة عقدیة من عقود القانون العام:   - ب

علاقة عقدیة  ،دارةن العلاقة التي تربط الموظف بالإأنصار هذه النظریة أیرى    

دارة الدولة، و منه یكون فیها للإطرف  قانونیة من عقود القانون العام قابلة للتعدیل من

ن الدولة تتمتع بسلطات أباعتبار  ،الحق في التملص من مبدأ العقد شریعة المتعاقدین

  1واسعة في مواجهة المتعاقد معها.

  یم النظام المفتوح للوظیفة العمومیةالفرع الثالث: تقی

  یا النظام المفتوح للوظیفة العمومیةأولا: مزا

نظر  إعادةأنه یتطلب  وخاصة  ،من أعباء الإدارةغم ما یفرضه على أنه نظام بسیط ر  - أ

  مستمرة في تصنیف الوظائف وترتیبها.

 الإنتاجیةومقتضیات  یتلاءموبالتالي  ،كما وكیفا الإدارةأنه نظام مرن یتماشى وحاجیات  -ب

  ة.ولكنها تفعل ذلك من أجل سد حاجیات نوعیة معین ،لا توظف من أجل التوظیف فالإدارة

أنه لا یخولها أي امتیاز یجعلها  إذ ،داخل الأمة الإدارة لانخراطیعتبر كأداة ذات صلاحیة -ت

  2درجة من غیرها. أعلى

أن تضع قوانین أو لوائح  الإدارةیسر، حیث لا یفرض على هذا النظام بالسهولة والیمتاز  -ث

  افز.وحو  من تعیین وترقیة وأجور ،ائف العامةتحدد بموجبها سیاسات الوظ
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عناصر جدیدة في مجال الخدمة المدنیة بصفة مستمرة یساعد على تنمیة وكفاءة  إدخال - ج

  1.الإداريالجهاز 

  موضوعیا. اترتیب الوظائف ترتیب -د

حیث أن هذا النظام یكفل تحقیق العلاقة المنطقیة  ،تناسب الأجر مع متطلبات الوظیفة -ه

  :وهي لعمومیةبین العناصر الأساسیة للوظیفة ا

  واجبات الوظیفیة ومسؤولیاتها. -

  المؤهلات الواجب توافرها لأداء الواجبات وممارسة المسؤولیات. -

الأجر الذي یتقاضاه الموظف والذي یتناسب ومستوى صعوبة ومسؤولیة الوظیفة من  -

  ومستوى المؤهلات اللازمة لشغلها من جهة أخرى. ،جهة

  تحقیق العدالة والمساواة بین الموظفین. -

  لرقابة.سهولة ا -

  ینمي روح المنافسة بین الموظفین. -

 2.لأن میزانیة الوظائف تقوم وتحضر على أساس موضوعي ،یكفل جمیع شؤون التوظیف -
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  وب النظام المفتوح للوظیفة العمومیةثانیا: عی

العامة لیست مجال عمل للمتخصصین  فالإدارةلا یمكن تطبیقه في كل مكان وزمان،   - أ

خبرة طویلة في  اكتساببعد  إلال لا یمكن شغلها فقط، فهي تتضمن مناصب عم

 .الإداریةممارسة الوظیفة والمسؤولیة 

هداف الأساسیة ولا یأخذ بعین الاعتبار الا ،للإنتاجیةیة و هذا النظام یعطي الأول  - ب

 والتي تتمثل في تحقیق الصالح العام. ،الإدارةالتي تعمل من أجلها  ىالأخر 

من تكملة تكوین  الإدارةي تعلیمي متخصص یعف یفترض وجود جهازهذا النظام  إن  - ت

ووجود قطاع خاص وواسع یمكن العمال من التنقل من مؤسسة لأخرى دون  ،موظفیها

 1.تتعرض حیاتهم المهنیة لخطر نأ

یتطلب الأخذ به الكثیر من التكالیف والجهد  إذأنه نظام لا یصلح لكافة بلدان العالم،   - ث

وبیان  نیفها تصنیفا دقیقاصیع وظائف الدولة وتالفني الصعب، لأنه یستلزم حصر جم

 .الإداريووضعها في المكان المناسب من جهاز الدولة  أعمالها

 2.هذا النظام لا یسمح باستقرار الموظفین في وظائفهم  - ج

فالصراع بین القطاع العام والخاص  ،المادیة على المصلحة العامة الاعتباراتتغلب   - ح

 في ولاء الموظف العام.شدید، وزیادة الأجر هي الأساس 
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 1عدم وجود نظام للتقاعد أو الترقیة، لذلك یصعب الأخذ به في الدول النامیة.  - خ

  المطلب الثاني: تبني المشرع الجزائري للنظام المفتوح

 العام الأساسي نالقانو المتضمن  2006یولیو  15المؤرخ في  03-06الأمر  إلىبالرجوع    

 إلى 1998ر ضمنیا من خلال قراءة لمشروعیة الصادر سنة نجد أنه أشا العمومیة، للوظیفة

كتقنیین اللجوء والاستعانة بأشكال  ،بعض أسالیب النظام المفتوح بصفة تدریجیة إدخالضرورة 

 لمدة تقتضیها ،تقنیة أو خدماتیة ،إداریةكالتعاقد لممارسة نشاطات  ،أخرى في علاقات العمل

وتطویر صیغة الاستعانة بالخبراء والمستشارین في  تحدثة، وكذلك تقنینسطبیعة المهام الم

  مجالات محددة.

داءات عندما للقیام ببعض الأ ،باطن أو الامتیازالتعاقد من ال إلىاللجوء  اعتماد إلى إضافة   

  2لا یتعارض هذا النوع من التسییر مع طبیعة الخدمة العمومیة.

  توحالفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من النظام المف

تفضیل العلاقة التنظیمیة القانونیة (النظام المغلق)، مقارنة  إلىالمشرع الجزائري یجنح   

في نطاق ضیق، لذلك جعل مدتها محددة ولا تخول لشاغلها الحق في  إلابالعلاقة التعاقدیة 

  3.الإدماج
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كیفة وتحت صیغ قانونیة م ،محدود ومنظم إطارفي كما أن المشرع الجزائري أجاز العمل    

 1.بنظام الوظیفة العمومیة المفتوح ،مع مقتضیات سیر المرافق العامة

وأجازت في  ،هو أن الجزائر تبنت كأصل عام نظام الوظیفة العمومیة المغلق إلیهوما نشیر    

 نطاق ضیق واستثنائي الأخذ بنظام الوظیفة العمومیة المفتوح في شغل بعض الوظائف.

 الذي كان ،لنظام المغلق في الجزائرا لتطبیق امستقبل تقلصومن الممكن أن نرى في ال   

 رة على عالم الشغل في تلك الفترةدولة مسیطأین كانت ال ،العهد الاشتراكي ومزال سائدا منذ

نتیجة التحولات الحاصلة في عالم  ،یق النظام المفتوح للوظیفة العمومیةوزیادة التوجه نحو تطب

خاصة  ،الممنوحة لهم من طرف الدولة والامتیازاتالخواص  بدخول ،الشغل في الوقت الحالي

سنوات لصالح  5التنازل عنها بعد مدة ، وهو ما تبنته الجزائر فیما یخص المؤسسات العمومیة

 .%34كانت مساهمتهم الأولیة لا تتعدى  نأبعد  ،الخواص

الحظ  لتعاقداهذا ما سیجعل لنظام  ،نماط في عالم الشغلمثل هذه الأ وفي ظل انتشار   

وهذا  ،نتیجة تخلي الدولة ورفع یدها عن بعض قطاعات عالم الشغل ،الأوفر من حیث التطبیق

بنى النظام في بلد یت هامةأیضا ما سیجعل للنظام المفتوح القائم على العلاقة التعاقدیة مكانة 

 كأصل. المغلق للوظیفة العمومیة

 لنظام المفتوح المبني على أساس التعاقد:المشرع الجزائري عن ا هلى ما أخذونشیر الآن إ
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  د:قاالتع إطارالتعیین في  •

في قطاع الوظیفة العمومیة  ،الأنظمة القانونیة الأخرى للعمل إطارأفرد المشرع في لقد   

نصا خاصا بتوظیف  03-06قانون الوظیفة العمومیة رقم  من 19ا في المادة المنصوص علیه

والقواعد المتعلقة  ،والعناصر المشكلة لرواتبهم ،اجباتهموحقوقهم وو  ،الأعوان المتعاقدین

المؤرخ  308-07وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم تضمنه المرسوم الرئاسي رقم ، بتسییرهم

الذي یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم  2007تمبر سب 29في 

وما  لقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم،والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتع

كل عون  إخضاعهو النص على  ،من هذا المرسوم 21میز هذه العلاقة طبقا لأحكام المادة 

 فترة تجریبیة مدتها كالآتي: إلىیوظف بموجب عقد 

  أشهر فیما یخص العقد غیر المحدد المدة. 06  -

  سنة واحد أو تفوقها. شهران فیما یخص العقد الذي تساوي مدته  -

  أشهر وسنة واحدة. 6شهر واحد فیما یخص العقد الذي تتراوح مدته بین  -

خلال الفترة التجریبیة لنفس الواجبات ویستفید من نفس الحقوق التي  ویخضع العون المتعاقد   

 اإذأن المشرع نص على تثبیت العون المتعاقد  كماالمتعاقدون والمثبتون،  الأعوانیتمتع بها 

علما مسبق أو تعویض، إشعاركانت الفترة التجریبیة مجدیة، وفي حالة العكس یفسخ العقد دون 

  بأن التثبیت لا یعني الترسیم، فالترسیم لا یخص سوى الأعوان المتربصین.
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من قانون الوظیفیة  25 إلى 19نظام التعاقد وفقا لأحكام المواد من  إطاركما أن التعیین في   

صفة الموظف أو الحق  كتساباول لشاغلي المناصب الحق في خ، لا ی03-06العمومیة رقم 

 ، والمبررلطابعها الاستثنائي عتباراامن رتب الوظیفیة العمومیة، وذلك  في رتبة الإدماجفي 

العمومیة عن طریق عقود محددة  والإداراتووفق حاجات المؤسسات  ،بالتوظیف حسب الحالة

ولحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم  ،جزئيال بالتوقیت الكامل أو دة،الم

  وبالنظام التأدیبي المطبق علیهم.

في نطاق ضیق استجابة لحاجیات عارضة  إلیهالعلاقة التعاقدیة، یلجأ  إطارفالتوظیف في   

 308-07صوص علیها في المرسوم الرئاسي حسب الحالة ووفق الحاجات، طبقا للكیفیات المن

المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة  نالأعوامتضمن تحدید كیفیات توظیف ال

   1.ذا النظام التأدیبي المطبق علیهملرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وك

 الوظیفةوالجدیر بالذكر أن المشرع قد أصاب عند تمییزه للأعوان العمومیین في قانون  

  الأعوان المؤقتین -الأعوان المتعاقدین -ث فئات هي: الموظفینثلا إلى العمومیة وتصنیفهم

مول به في نظام المفتوح على نظام الشغل المعتطبیق شيء من ال هو لغایة مفادهاوهذا 

للنظام لأن كل نظام من النظامین یكمل الآخر فعیوب النظام المغلق تعتبر مزایا الجزائر، 

      .المفتوح والعكس
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 تطبیق النظام المفتوح تدریجیا إلىن الوظیفة العمومیة في الجزائر بدأ یمیل والملاحظ أن قانو   

 نالعمومیی والأعوان قبل ولو مناصفة مع النظام المغلق،یتبناه في المست نأومن الممكن 

  الخاضعین لنظام التعاقد في الجزائر هم:

  أ_ الأعوان المتعاقدین:

في المناصب، فتعیینهم یتم عمومیة دون تثبیتهم الأشخاص الذین یتم تعیینهم في وظیفة  وهم   

جراءاتیخضع للقانون العام  ،إداريتعاقدي  وفقا لاتفاق الرابطة  إنهاء للإدارةخاصة، ویحق  وإ

  یدها لما لها من امتیازات السلطة العامة.أو تمد

ء مدة تنقطع بانتها بالإدارةلأن علاقته  ،كما أن عمل الموظف المتعاقد لا یتصف بالدوام   

وأخضع المشرع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الصیانة  ،بالاستقالة أو سخه،العقد أو ف

 20نصت المادة لقد و  ،العمومیة لنظام التعاقد والإداراتالخدمات في المؤسسات  أوالحفظ أو 

متعاقدین في  أعوانتوظیف  إلى استثنائیةوبصفة  ءاللجو  إمكانیةعلى  03-06مر رقم من الأ

  صب شغل مخصصة للموظفین في الحالات التالیة:منا

  سلك جدید للموظفین. إنشاء_ في انتظار تنظیم أو 

  ور المؤقت لمنصب شغل._ لتعویض الشغ

وذلك عن  ،العمومیة والإداریةالمؤسسات  تم توظیف الموظف المتعاقد وفقا لاحتیاجاتوی   

لكامل أو الجزئي، كما لا یخول شغل بالتوقیت ا ،طریق عقود محددة المدة أو غیر محددة المدة

  في رتبة من رتب الوظیفة العمومیة. الإدماجهذه المناصب الحق في 
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ویشغلون المناصب  ،على أن الموظفین الذین یخضعون لنظام التعاقد 23ونصت المادة    

نشر هذا الأمر یحتفظون بصفة  تاریخ السابقة الذكر عند 19المنصوص علیها في المادة 

  .الموظف

والعناصر المشكلة لراتبه  ،كیفیة توظیف الموظف المتعاقد وحقوقه وواجباته 24وبینت المادة    

عن طریق  ایتم تحدیده ، كلهاالنظام التأدیبي المطبق علیهیره، و یستوكذا القواعد المتعلقة ب

  التنظیم.

  ب_ الأعوان المؤقتین:

بخبراتهم  للاستعانةوهذا  ،وقتیا الإدارة أووهم الأشخاص الذین یتم تعیینهم من قبل المؤسسة    

هذا النوع من الموظفین  اعتبارویمكن  ،واختصاصاتومهاراتهم نظرا لما یتمتعون به من فنیات 

 ءنتهاباأو المؤسسة المستخدمة  بالإدارةوتنتهي علاقته  ،من المستشارین أو المكلفین بمهمة

نجد بأن المشرع  03- 06من الأمر رقم  21ة نص الماد إلىالمدة ما لم یجدد تعیینه، وبالرجوع 

ك متعاقدین غیر أولئ أعوانتوظیف  إلىالجزائري قد أجاز اللجوء ولكن بصفة استثنائیة 

تكتسي  بأعمالالتكفل  إطاروذلك في  ،مرمن نفس الأ 20و19المنصوص علیهم في المادتین 

الاستشارة رة أو الدراسة أو عمال ظرفیة للخبانجاز أ إمكانیةجاز المشرع طابعا مؤقتا، كما أ

 التأهیلمستشارون یتمتعون بمستوى  ،اتفاقي إطارفي  ،العمومیة والإداراتلحساب المؤسسات 

  1.على التنظیم الوب ویتم تطبیق هذه الأخیرة بناءً المط

                                                             
 .7- 6ص  ، المرجع السابق، بن فرحات مولاي لحسن -1
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  : مبررات الأخذ بالنظام المفتوحالثانيالفرع 

النظام المفتوح) یغ التوظیف التعاقدي (ص إلىتلجأ البلدان التي تتبنى النظام المغلق كأصل    

وفي الحدود التي یقتضیها سیر المرافق العامة ومبررات  ،القانون العام إلىوتخضع هذه الصیغ 

  ذلك:

حیان من جلب الخبرات الضروریة في بعض الأ الإدارة إمكانیةوعدم  ،_ التطور السریع للمهنأ

المؤقت  الاستخلاف -مناصب الدواوین مثلاالمسار المهني (  إطارلممارسة أنشطة معینة في 

  .للموظف...)

ولكنه  ،أعوان دائمین توظیفبالذي لا یبرر فحسب  ،الإدارة_ الطابع الظرفي لبعض مهام ب

  بالوظیفة العمومیة. بالالتحاقلا یرضون دائما  الذین الیةیقتضي تدخل خبراء ذوي الكفاءات الع

التي لا تتفق دائما ومقتضیات  ستشرافیةالإ والإدارةمهام ال بإدارة_ الغایة المتمیزة المرتبطة ت

حتى على مستوى  أوالخارجیة سواء على مستوى سوق العمل  فالاستعانةنظام المسار المهني، 

كثیرا ما تشكل الوسیلة الوحیدة للقیام ببعض  ،بعض القطاعات المتقدمة من المؤسسة الخاصة

  .ةالإدار عمال المرتبطة بهذا النوع من الأ

أن تكیف وسائل تدخلها مع ما تقتضیه العقلنة الاقتصادیة والحیاة  الإدارة_ أصبح لزاما على ث

  العملالأمر الذي یستوجب قسطا من المرونة في شروط التوظیف وفي ظروف  ماعیة،جتالإ
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والعمل المنزلي كلها صیغ تندرج في هذا المنطق وفي  والاستخلاف،فالعمل لفترات جزئیة 

  1.اكبة تطور المرفق العامضرورة مو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .20-19ص ، المرجع السابق، هاشمي خرفي-1
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  خلاصة الفصل الأول

نظام الوظیفة لا تخرج عن نظامین اثنین، الأول هو  یفة العمومیة في كل دول العالمالوظ   

ظف الذي یعتبر الوظیفة العمومیة مهنة یلتحق بها المو  ،العمومیة المغلق أو النظام الشخصي

فالوظیفة في هذا النظام عبارة عن عمل  ،لته على التقاعدحالیبقى فیها حتى استقالته، أو إ

 ،نظام الوظیفة العمومیة المفتوح أو النظام الموضوعي الثاني هویتمیز بالدوام والاستقرار، و 

الموظفون عن  فیها لا یتمیز د أنشطة واختصاصات قانونیةالذي یعتبر الوظیفة العمومیة مجر 

النظام المغلق  منه فإنعمل عارض ومؤقت، و  بارة عنالوظیفة فیه ع، و عمال القطاع الخاص

ذین یقومون الشخصي، الذي یركز على الأشخاص الللوظیفة العمومیة یقوم على الأساس 

الذي یركز على موضوع  ،عكس النظام المفتوح الذي یقوم على الأساس الموضوعي ،بالعمل

  النشاط الوظیفي.

فالنظام المغلق یقوم على عناصر ذات  ،م علیهاولكل نظام من النظامین أسس وعناصر یقو    

هي القانون الأساسي للموظفین الذي یعني مجموعة القواعد النوعیة التي  ،درجة من الأهمیة

و العنصر الثاني هو نظیمیة، و المحددة من قبل السلطة التشریعیة أو الت ،یخضع لها الموظفون

موظفین القائم على التدرج الهرمي و السلك أو المسار المهني لل ،الحیاة المهنیة للموظفین

كون الموظف ینخرط في هیئة من الهیئات التابعة للسلم الاداري، أما العنصر الأخیر  ،الوظیفي

أي أن الموظف یستمد حقوقه  ،القانونیة التي تربط الموظف بالإدارة ةالتنظیمیفهو العلاقة 

  .یة المفعول في قطاع الوظیفة العمومیةوواجباته من النصوص التشریعیة و التنظیمیة السار 
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أما النظام المفتوح للوظیفة العمومیة فیقوم على عناصر مختلفة عن عناصر النظام المغلق    

ساس في أن أعمال الوظیفة العمومیة هي الأأي  ،وهي النظرة الموضوعیة للوظیفة العمومیة

الذي یؤدیه الموظف و ما یتطلبه من  كونها تركز على العمل ،بناء الهیكل الوظیفي لهذا النظام

أما العنصر الثاني فهو مبدأ التخصص كون الوظیفة العمومیة في هذا النظام  ،مؤهلات لازمة

أما أخیرا فهو  ،ي تشترط في شاغلها التخصص الدقیقهف ،تعتبر عمل متخصص لا مهنة

قة تستند الى العقد كون أن هذه العلا ،عنصر العلاقة التعاقدیة التي تربط الموظف بالإدارة

ولا یختلف مركزه فیها عن العامل أو الأجیر، ولكل نظام من  ،المبرم بین الإدارة و الموظف

  .رالنظامین مزایا وعیوب یختص بها وتمیزه عن الأخ

لكنه أشار  ،نظام الوظیفة العمومیة ذو البنیة المغلقة عام المشرع الجزائري كأصل ىولقد تبن   

على تبني نظام الوظیفة العمومیة ذو البنیة  كاستثناءو  03-06 قمر  ضمنیا في الأمر

ومبرراته في الأخذ بالنظام المغلق كأصل  ،من هذا الأمر 25الى  19في المواد من  ،المفتوحة

وكذا تكریس مبدأ دیمقراطیة الالتحاق  ،هو للمحافظة على توازن واستقرار الوظیفة العمومیة

من النظام المفتوح فهي للتطور السریع  بشيءمبرراته في الأخذ أما عن  ،بالوظیفة العمومیة

لإدارة مع ما ا تكیف وسائل إلزامیة إلىإضافة  ،وكذا الطابع الظرفي لبعض مهام الإدارة ،للمهن

التي تستوجب قسطا من المرونة في شروط  ،و الحیاة الاجتماعیة ،تقتضیه العقلنة الاقتصادیة

                التوظیف.  
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  يــــــــــــــل الثانــــــالفص

نون المبادئ التي یقوم علیها القا

  الأساسي العام للوظیفة العمومیة
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 مهام من مهمة تنفیذ ضمان مقتضیات إلى العمومیة بالوظیفة المواطنین التحاق یخضع   

 الشروط من العدید دوجو  یفسر ما وهو العامة، المصلحة تتطلبه بعمل القیام أي م،العا المرفق

 المترشحین في المطلوبة المواصفات من بجملة أساسا ترتبط ة،العمومی الوظائف لتولي المقررة

خضاعهم  في الجدارة مبدأأیضا و ة، المساوا مبدأ هو دستوریة، قوة ذي عام مبدأ إلى بعدئذ وإ

 العام الأساسي قانونال تي تضمنهاال التنظیمیة الشروط جانب إلىة، العمومی بالوظائف الالتحاق

لى، العمومیة للوظیفة  ما وهذا والتقنیة، العملیة الممارسة أفرزتها التي الأخرى العملیات تلك وإ

 :التالي النحو على له تقسیمنا خلال من الفصل هذا في سنتناوله

 .المساواة مبدأ :الأول المبحث -

  .الجدارة مبدأ :الثاني المبحث -
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  دأ المساواةالمبحث الأول: مب

وهو الدعامة للأنظمة  یة التي تحكم نظام الوظیفة العمومیة،إن مبدأ المساواة هو الزاو    

بنصها صراحة على  03-06من الأمر رقم  74وهذا ما أكدته المادة  ،الفرعیة التي تكونها

  1.بالوظیفة العمومیة " الالتحاقفي  "یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة العامة

التي أنشأت لتقدیم خدمات  ،یستند إلى وجود مرافق عامة في الدولة ام الوظیفة العمومیةفنظ    

سنتناوله من خلال تقسیمنا  وهذا ما ،لجمیع الأفراد دون تمییز أو تفرقة بینهم تحت ظل المساواة

ة لمبدأ المساواة كمطلب تعریف مبدأ المساواة كمطلب أول والأسس القانونی لهذا المبحث إلى

  الواردة علیه كمطلب ثالث. ني والاستثناءاتثا

  المطلب الأول: تعریف مبدأ المساواة

لكونه من المبادئ التي تجد  ،یجد مبدأ المساواة مكانة هامة في التعیین في الوظائف العامة   

من طرف كافة وكذا تبنیه  ،دعامة لها في القانون الدولي كحقوق الإنسان واتفاقیة سیداو مثلا

لذا سنقوم بدراسته بشيء من التفصیل والتحلیل من خلال  ،الحالیة لوظیفة العمومیةأنظمة ا

  تعریفه بصفة عامة ثم تعریفه كمبدأ في تولى الوظائف العامة.

  

  

  

                                                             
، الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون ،2006یولیو  15بتاریخ  لمؤرخ فيا 03- 06الأمر رقم من  74المادة  -1

 .2006سنة  ،46، العدد دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجری
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  الفرع الأول: تعریف المساواة بصفة عامة

وذات الصدى في نفوس وكیان الشعوب  ،المساواة من المصطلحات والألفاظ ذات التأثیر   

وهي من الكلمات  ،في شتى مجالات الحیاة سواء سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ،مموالأ

  1.لسنة الزعماء والمصلحین عبر التاریختها أالتي تداول

كل الناس سواسیة لا تمییز بینهم بسبب العرق  ،فمبدأ المساواة یقضي بأن لا فرق بین البشر   

وهذا ما أكده الإسلام قبل أربعة  ،في النفس البشریةفلا أفضلیة  ،الجنس أو الدین أو اللون وأ

  عشر قرنا من ظهوره من خلال دعمه لحقوق البشر في أعمالهم وأشغالهم.

نظرا للمعاناة و التسلطات التي  ،ومع تعاقب العصور كثرت الإشكالات والعوائق في المساواة  

  یعانیها الإنسان في هذا الكون من ظلم وقهر واضطهاد.

 حَكَمْتُم وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الأَمَانَاتِ  تُؤدُّواْ  أَن یَأْمُرُكُمْ  اللّهَ  إِنَّ  "الله عز وجل في محكم تنزیله فیقول ا

  2."بِالْعَدْلِ  تَحْكُمُواْ  أَن النَّاسِ  بَیْنَ 

 دُونِ  مِن لَهُ  یَجِدْ  وَلاَ  بِهِ  جْزَ یُ  سُوءاً  یَعْمَلْ  مَن الْكِتاَبِ  أَهْلِ  أَمَانِيِّ  وَلا بِأَمَانِیِّكُمْ  لَّیْسَ " وقوله تعالى

الِحَاتَ  مِنَ  یَعْمَلْ  وَمَن نَصِیراً  وَلاَ  وَلِیّاً  اللّهِ   یَدْخُلُونَ  فَأُوْلَـئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُثَى أَوْ  ذَكَرٍ  مِن الصَّ

  3".نَقِیراً  یُظْلَمُونَ  وَلاَ  الْجَنَّةَ 

  

                                                             
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد ضمانات حق الإنسان في تولي الوظائف العامة، معالیم سعاد -1

  .14ص ، 2013- 2012سكرة، كلیة الحقوق، خیضر بب
 .99سورة النساء الآیة  -2
  .124- 123سورة النساء الآیة  -3
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  1". فَیَكُونُ  كُنْ  لَهُ  قَالَ  ثمَُّ  تُراَبٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  آَدَمَ  كَمَثَلِ  هِ اللَّ  عِنْدَ  عِیسَى مَثَلَ  إِنَّ "  وقوله تعالى

فالدولة الإسلامیة تعتبر مبدأ المساواة  ،ولقد جسد الإسلام المساواة بین الناس فلا فرق بینهم   

التي وقد استمدت أصوله من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة  ،من أركان الحكم والإدارة فیها

وسار على نهجه الخلفاء الراشدون (رضي االله عنهم) والتابعین من بعدهم ولقد أقرت  ،طبقته

فالناس متساوون في الخلق ویختلفون في  ،الشریعة الإسلامیة المساواة بین البشر دون تمییز

نوع الخلقة وشكلها، كما أنهم متساوون في العبودیة الله تعالى وغیر متساوون في الطاعة 

  2.عصیانوال

ففلاسفة الیونان تحدثوا عنها بكثرة واعتبروها  ،كما اهتم الفكر البشري منذ القدم بالمساواة   

  ورجحوا المساواة النسبیة عن المساواة المطلقة. ،مرتبطة بالدیمقراطیة التي نادوا بها

، وترتبط عامةبداء الرأي والتدخل في الحیاة البالنسبة لهم تتضمن المساواة في إ وكانت المساواة

فالعدالة لا نلمسها إلى بتطبیق مبدأ المساواة كما أنه لا  ،وثیقا بمبدأي العدالة والحریة ارتباطا

جان جان روسو" في كتابه العقد الاجتماعي " ما جاء به وهذا ،وجود للحریة في غیاب المساواة

ي المجتمع، فالأفراد متساوون إن الحریة باقیة ببقاء المساواة، والمساواة أساس الشرعیة والعدالة ف

  لغة. وأدین لفلا تمییز بینهم لأصل أو لجنس أو  ،أمام الدولة في مباشرة كل وظائفها ومهامها

                                                             
  .58سورة آل عمران الآیة  -1
، مبدأ المساواة في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، الطبعة الأولى، الدار العلمیة السالم عیاد الحلبي يمحمد عل -2

 .14- 13، ص 2002عمان،  الدولیة للنشر و التوزیع،
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، كما أن ولقد أصبح مبدأ المساواة الطریقة المثلى لتحقیق الحمایة المتشابهة للأفراد   

ها الأفراد قانونیة التي یتساوى بأن یحدد المراكز ال ،المشرع بما له من سلطة تقدیریة باستطاعة

ن هذا المبدأ یعتبر الضمانة الأساسیة للدیمقراطیة في مجال الحریات لذلك فإ أمام القانون

  1.الفردیة

فیعود ظهور مبدأ المساواة إلى مؤتمر فیلادلفیا المنعقد في جویلیة  أما في المنظور الغربي    

متحدة الأمریكیة حیث نص على:" من الحقائق الذي أعلن فیه عن استقلال الولایات ال 1976

مبدأ المساواة هو أن التعیین في  ، وسبب اعتمادالثابتة أن كل الناس قد خلقوا متساویین.."

 ،الوظائف العامة في عصور الإقطاع والعصور الوسطى یقوم على اعتبارات وأسس مجحفة

ا وجود ما كان یسمى بالأنصار وكذ ،تقوم على أساس القرابة والمصاهرة والمحاباة والصداقة

تعد أخذت دول العالم الغربي تب ،السیاسیون، ومع تعاقب العصور وأمام هاجس الخوف والضغط

  2.وتتوجه نحو نظام أصلح وفعال ،تدریجیا عن هذا النظام الجائر

كما أن أول ظهور لهذا المبدأ من المنظور الغربي یرجع إلى الثورة الفرنسیة آنذاك بهدف    

عباء ومساواتهم أمام القانون وأمام الأ ،الة ومحو الفوارق التي كانت سائدة بین المواطنینإز 

  ومنه یكون تولى الوظائف العامة على قدم المساواة بین كافة المواطنین دون أي تمییز. ـالعامة

ن الجنسین في تولى الوظائف ومن الأمور الجدیرة بالذكر في هذا الصدد هو المساواة بی   

فلا تمییز إلى على أساس ، والتي نص علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،لعمومیةا
                                                             

ر، التنظیم الدستوري للوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، مصر، أشرف محمد أنس جعف -1

 .47-46- 45ص ، 2011
 .222ص ، 1991، الإدارة في الإسلام أصولها و مقوماتها، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، العلي امهنمحمد -2
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إلى غایة صدور القانون العام الجدارة والاستحقاق، لكن هذا المبدأ لم یتم العمل به فعلیا 

" لا یوجد منه على  07، والذي نص في المادة 1946الفرنسي الصادر سنة العمومي  للوظیف

 1.التحفظات التي یصنعها"هذا القانون بین الجنسین فیما عدا طبیق أي تمییز في ت

  الوظائف العامة بدأ في توليالفرع الثاني: تعریف مبدأ المساواة كم

على ما یلي: " یتساوى جمیع المواطنین في  الجزائري 1996من دستور  51تنص المادة    

     .الشروط التي یحددها القانون" تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر

في الحقوق  ادالمساواة بین الأفر في تقلد الوظائف العامة هو الأصل في تحقیق ومبدأ المساواة 

فجذوره ترجع إلى الثورة الفرنسیة، حیث نصت المادة السادسة من وثیقة الإعلان  والواجبات،

في الالتحاق بالوظائف العامة، ولا  العالمي لحقوق الإنسان على أن جمیع المواطنین متساوون

  2.أولویة لأحدهم إلا بما یكسبه من قدرات ومواهب

وكذا المرسوم  ،1966في الجزائر لسنة  ةالعمومی ةوأیضا ما نص علیه قانون الوظیف   

 ترام وتطبیق قاعدة المساواة في الالتحاقالذي نص على الضمانات الكفیلة باح 59_85

لال إجبار المرافق العامة في ممارستها للتوظیف على مراعاة شروط من خ ،بالوظائف العامة

                                                             
، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، معهد تولیة الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعامل ،صطفى الشریفم -1

 .91ص  ،1985العلوم القانونیة، 
دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة و التشریع الجزائري، الجزائر، الطبعة الثانیة، دیوان  ي،محمد یوسف المعداو  -2

 .05ص ، 1988طبوعات الجامعیة، الم
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وعدم تجاوز  موكذلك الالتزا ،جمیع المرشحین لشغل الوظائف العامة عامة یتوافر علیها

  1.ار أو الشهادةلى نظام المسابقات عن طریق الاختبالتي تقوم ع ،كیفیات التوظیف إجراءات و

منه تنص  21نجد أن المادة  1948لحقوق الإنسان لسنة  الإعلان العالمي وبالرجوع إلى   

فقد  ،على أنه "یحق لكل شخص الدخول على قدم المساواة في الوظائف العمومیة التابعة لبلده"

وأدرج في معظم  ،أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المرجعیة للمبادئ الدستوریة عموما

أن الوظائف التي یدعمها ویحمیها ، على اعتبار عاصرةالقوانین الأساسیة للوظیفة العمومیة الم

یجوز التمییز بین المواطنین  ومفاد هذا المبدأ أنه لا ،تعتبر من ممارسات الحقوق المدنیة للأفراد

بتحلیله ف كما یجب أن یعامل الجمیع على قدم المساواة ،على أساس الجنس أو العرق أو الدین

                         2.وظا متساویة لكافة مرشحي الوظیفة العمومیةنجد أنه ذلك النظام الذي یعطي حظ

   با نجد أن مبدأ المساواة عرف أولا بمفهومه القانوني و بالرجوع إلى فرنسا وغیرها من دول أور و 

شرط أن تتوفر فیه الشروط التي  ،بمعنى أن التقدم لشغل الوظائف العامة حق لكل مواطن

ي إلحاق كل ى أن المفهوم القانوني لمبدأ المساواة في التوظیف لا یعنبمعن ،یحددها القانون

إنما یقتصر الالتحاق بها على الذین توافرت فیهم الشروط القانونیة  ،مواطن بالوظیفة العمومیة

  3.لشغلها دون أي تفرقة

                                                             
 .223-222ص ، 2004 عنابة، ، دار العلوم للنشر و التوزیع،، القانون الإداريبعلي محمد الصغیر -1
 .130ص ، المرجع السابق، هاشمي خرفي -2
، القاهرة، ، إدارة شؤون موظفي الدولة أصولها و أسالیبها، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربيحمدي أمین عبد الهادي -3

  .46ص  ،1982
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ي كما أن شغل المواطنین للوظیفة العمومیة هو للقیام بمهمة من مهام المرافق العامة ف   

تجد قوتها  ،الدولة، هذا ما یبرر وجود مجموعة من الشروط المدرجة لتولي الوظائف العامة

إلى  إضافة ،ومصدرها في مبدأ دستوري هو مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة

  الشروط التنظیمیة المحددة مسبقا بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة.

لسلطة الإدارة عن التوجه للتمییز الغیر الموضوعي بین شاغلي فالمساواة هو المبدأ المقید 

معاییر وأسالیب ذات تمییز ید بعدم ممارسة انتقاء الموظفین بالوظیفة العمومیة، بمعنى التق

ة، لأنها الجنسی سواء كانت تفرقة على أساس الانتماءات السیاسیة أو الدینیة أو ،وتفرقة

ة بالتحقیق في الشروط المطلوبة في شاغل الوظیفة ة وغیر صحیحة، فالعبر ممارسات جائر 

من القانون الأساسي العام  74وهذا ما أكدته المادة  ،القانونیة منها والبدنیة والذهنیة ،العمومیة

  03.1-06للوظیفة العمومیة الجزائریة رقم 

اریة و عن الممارسات الإدي الوظائف العمومیة یجب الابتعاد سمو مبدأ المساواة في توللو    

اة في تولي الوظائف العامة أن التي لا تتماشى وهذا المبدأ، ویقصد بمبدأ المساو  تالسلوكیا

لمن تتوافر فیهم الشروط اللازمة لتولي  ،ح الفرص أمام جمیع الأفراد لشغل الوظائف العامةتتا

منع أو  ،هذه الوظائف، لذلك لا یجوز تخصیص جملة من الوظائف لفئات معینة من المواطنین

ن قرارات التعیین الصادرة على المنوال السابق عینة من شغل مناصب معینة، ومنه فإطائفة م

وعلیه  ،ذا طعن بعدم مشروعیتها أمام القضاء الإداريالإلغاء إومصیرها  ،الذكر غیر مشروعة

 ،مفتوحا على مصراعیه أمام كافة المواطنین العمومیة  دارة أن تترك مجال الوظیفةفإن على الإ
                                                             

 .190-189ص ، المرجع السابق، سعید مقدم -1
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غیرها من التمییزات العرقیة أو  فاءة، دونتولیها یكون على أساس المؤهل العلمي والك كما أن

  1.الدینیة أو الجنسیة أو اللغویة

  المطلب الثاني: الأسس القانونیة لمبدأ المساواة

ي الوظائف تشریعات ودساتیر الدول التي تنص على مبدأ المساواة في تولتختلف وتتمایز    

  دولة لأخرى، لاختلاف النظم القانونیة والتوجهات السیاسیة لكل دولة. العامة من

  امةالمساواة في تولي الوظائف الع الفرع الأول: الأساس الدولي لمبدأ

الأساس الدولي لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة هو إعلان حقوق الإنسان والمواطن    

إن (( على في المادة السادسة منه ي نصالذ 1789أغسطس سنة  26در في الفرنسي الصا

نظر القانون، فهم سواسیة في الوصول إلى المراكز والوظائف  ن فيجمیع المواطنین متساویی

  .))من فضائل ومواهب تبعا لإمكاناتهم ومن غیر أي تفریق إلا فیما یمیزهم

 10لمتحدة في وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم ا   

منه بقوله: (( لكل شخص نفس  2فقرة  2ص على مبدأ المساواة في المادة ن 1948دیسمبر 

  .))الحق الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة

     

                                                             
 .435ص ، 2003، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، اويطنعلي خطار ش -1
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ن هذه الإعلانات والمواثیق الدولیة تؤكد وتحمي حق كل فرد في شغل الوظائف وعلیه فإ 

وهذا ما یجسد نظام تكافؤ الفرص  ،العمومیة لوظیفةالعامة تبعا للشروط القانونیة المتعلقة با

  1.لتقلد الوظائف العامة

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة فقد نص على (( أن تتاح لكل مواطن    

  .))تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة

لكل مواطن الحق في أن تتاح له  مؤكدا على أن انولقد جاء المیثاق العربي لحقوق الإنس

   2.فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس المساواة

الفرنسي والمجلس الدستوري یقولان بأن هذه الإعلانات والمواثیق الناظمة لمبدأ لكن القضاء    

إنما  ،ة قانونیةهي مبادئ دستوریة عالمیة لیس لها أي قیم ،المساواة لتولي الوظائف العامة

لها  بالمقابل فإن لكن ،لا تتوفر على صفة الإلزام للدول ، لأنهاتحوي قیمة معنویة وسیاسیة فقط

، وقد یكون وسیاسیة ةلأنها تساعد الدول على تبني ما جاء فیها من توجیهات قانونی ،ةدیقیمة ج

أو  ،ها خاصیة الإلزامما یضفي علیبینها وهذا  اتبرمها الدول فیم تبنیها في صورة اتفاقیات

  3.تتبناها الدولة في تشریعاتها الداخلیة

  

  

                                                             
الإسكندریة،  ،و ضمانات"، دار الجامعة الجدیدة ، حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام" قیودعبد الفتاح محمد يعل -1

 .207 ص، 2007
 .25، المرجع السابق، ص معالیم سعاد -2
 .208-207ص المرجع السابق،  ،علي عبد الفتاح محمد -3
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   امةولي الوظائف العالأساس الدستوري لمبدأ المساواة في ت الثاني:الفرع 

بالرغم من الاختلاف الموجود  ،الدولأساسه الدستوري في أغلب دساتیر  یجد مبدأ المساواة   

فقد ورد في الدستور الفرنسي  ،سیة والاقتصادیةبینها في نظمها القانونیة وتوجهاتها السیا

 في المادة الثانیة 1958أكتوبر  4وكذا الدستور الصادر في  ،1946أكتوبر  27الصادر في 

التي تنص على (( لكل مواطن الحق في الحصول على عمل وتقلد الوظائف العامة ولا  منه

  .))ئه أو معتقداتهب أصوله أو آرایجوز أن یتضرر أحد في عمله أو وظیفته بسب

وهم  ،(( المصریون لدى القانون سواء على ینص في مادته الثالثة 1923وفي مصر دستور 

لا  ،وفیما علیهم من الواجبات والتكالیف العامة ،متساوون في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة

العامة مدنیة لیهم وحدهم یعهد بالوظائف ، وإ تمییز في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدین

 1971دیسمبر  11كما ینص الدستور المصري الحالي الصادر في  ،كانت أو عسكریة ....))

(( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجمیع  لثامنة علىفي المادة ا 1980مایو  22والمعدل في 

  المواطنین)).

سنة أخر تعدیلاته  والذي كان 1962نوفمبر  11دستور الكویت الصادر في  ونص كذلك   

والعمل  ،منه على (( لكل كویتي الحق في العمل وفي اختیار نوعه 41في المادة  1972

ة على توفیره وتقوم الدول ،العامن تقتضیه الكرامة ویستوجبه الغیر واجب على كل مواط

  1.))للمواطنین........

                                                             
 .210-209ص ، المرجع نفسه -1
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ن تقلد منه تنص على أنه (( یحق لكل المواطنی 12وفي الدستور الموریتاني في المادة    

  1.شروط أخرى سوى تلك التي یحددها القانون )) أي المهام والوظائف العمومیة دون

أن  ،وتجدر الإشارة من خلال نصوص الدساتیر التي أوردناها على سبیل المثال لا الحصر   

دستوریة مبدأ المساواة تجد تأكیدها وتطبیقها في مساواة جمیع المواطنین في تولي الوظائف 

ئف العامة حتى یتم إبعاد الوظا ،ویجب النص علیه بماء من ذهب في دساتیر الدولة ،العامة

عن طریق الأغلبیة التي  ،التي تتغایر من حزب لآخر ،رات السیاسیةوشاغلیها عن كافة المؤث

الدساتیر حتى تكون النصوص التشریعیة ، لذا وجب النص علیه في تمثله في الهیئة التشریعیة

  2.وظائف العامة مؤسسة على هذا المبدأالمنظمة لتولي ال

  التشریعي لمبدأ المساواة في تولى الوظائف العامة سالفرع الثالث: الأسا

والسند التشریعي لمبدأ  سالأسا ،تعتبر التشریعات المتعلقة بالتعیین في الوظائف العامة   

وفقا للشروط  ،ةوالتي تنادي وتقول بحق كل مواطن في تقلد وشغل الوظائف العام ،المساواة

الذي قد تمارسه الإدارة للتمییز وذلك بهدف حمایة المواطنین من التعسف  ،التي یحددها القانون

  .شاغلي الوظیفة العمومیةبین 

تتضمن شروطا عامة ومجردة للتعیین في الوظائف  ن تشریعات الوظیفة العمومیةلذلك نجد أ   

فهي مجموعة من الشروط لا  ،مي وغیرهاشرط السن والجنسیة والمؤهل العل، مثل العامة

فمثلا نجد المادة الخامسة من القانون  ،تتعارض ومبدأ المساواة في شغل الوظائف العامة

                                                             
 .27، المرجع السابق، ص معالیم سعاد -1
 .211ص  ، المرجع السابق،علي عبد الفتاح محمد -2
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تمتع المرشح لشغل الوظیفة  قد أشارت إلى ضرورة 1983یولیو 13الفرنسي الصادر في 

) 2حالة الجنائیة رقم (وخلو صحیفة ال ،المدنیة قوتمتعه بالحقو  ،بالجنسیة الفرنسیة العمومیة

وأن لا تتعارض حالته  ،وأن یكون في وضعیة تجاه الخدمة العسكریة ،من السوابق الجنائیة

"لا یجوز  أنه كما تنص المادة السادسة من نفس القانون على ،الصحیة وممارسة الوظیفة

أو انتماءاتهم  یةجنسالتمییز بین الموظفین بسبب انتماءاتهم السیاسیة أو الفلسفیة أو الدینیة أو ال

 العرقیة".

الخاص بنظام العاملین المدنیین بالدولة وتعدیلاته  1978لسنة المصري نجد أیضا القانون  و  

بة لتقلد الوظائف لأنه نظم أحكاما عامة للشروط المتطل ،یقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

  العمومیة.

، یجب أن تكون هناك على تقلد الوظائف العامة ولكي یكون لمبدأ المساواة التأثیر الواضح   

تكون مبنیة على شروط عامة تطبق على كل من  ،مثلى للتعیین في الوظائف العامةطریقة 

  حتى لا تكون هناك تجاوزات في اختیار الموظفین. ،یتوفرون علیها

ن في محددة المسابقة كأساس للتعیی ،لذلك أتت النصوص التشریعیة لكل من مصر وفرنسا   

  لكي تكون متماشیة ومبدأ المساواة. ،الوظائف العامة

على أن المسابقة هي أساس التعیین  1983من قانون یولیو  12ففي فرنسا نصت المادة    

والإعلان عن  ،وذلك راجع لسلطتها التقدیریة ،دون أن تحدد نوع المسابقة ،في الوظائف العامة

ویجب نشره في الجریدة  ،الوظیفة العمومیة تص فيكون بقرار یصدره الوزیر المخالمسابقة ی
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وفیما یخص  ،والنشر هنا إجراء جوهري تخلفه یؤدي إلى عیب عدم مشروعیة القرار ،الرسمیة

رشحین تالإعلان عن المسابقة یجب أن یشار فیه إلى كل المعلومات الضروریة التي تفید الم

  1.تعدیل شروط المسابقةرة التدخل ل، لأنه یجوز للإداوآجال المسابقة ،مثل عدد المناصب

ومنه نجد أن كل من المشرع الفرنسي والمصري قد اعتمد أسلوب المسابقة في تقلد وشغل    

 ،والفعالیة في مجال الوظیفة العمومیةلاعتبارها من الأسالیب ذات النجاعة  ،الوظائف العامة

ة، كما أن أسلوب المسابقة هو ات الطارئة على نظام الوظیفة العامثنتیجة التطورات والتحدی

الأسلوب الذي یحترم فیه كل من مبدأ المساواة والجدارة في تولي الوظائف العامة، لذلك أكد 

  2.الفقه على أن نظام المسابقة هو أكثر الأنظمة احتراما لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

الوظائف العامة في التشریع  الأساس الدستوري لمبدأ المساواة في تولي الفرع الرابع:

  .الجزائري

نجد أن الجزائر وكغیرها من الدول قد تبنت في دساتیرها المتعاقبة مبدأ المساواة في تولي    

نه من منه على أ 10حیث نصت المادة  1963وبدایة نشیر إلیه في دستور  ،الوظائف العامة

  ن التمییز".المهام الرئیسیة للجمهوریة الجزائریة "مقاومة كل نوع م

من نفس الدستور التي تضمنت موافقة الدولة الجزائریة على الإعلان  11وأیضا المادة    

المواطنین من الجنسین نفس  " لكلمنه  12المادة  في ثم نصت ،العالمي لحقوق الإنسان

                                                             
 .214- 213-212جع نفسه، ص المر  -1
 .216ص ، المرجع نفسه -2
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الجمهوریة الجزائریة بحق كل فرد  " تعترفبنصها 16، وجاءت المادة الحقوق ونفس الواجبات"

  1".ئقة والتوزیع العادل للدخل القوميالعمل والحیاة اللا في

منه" وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها  44الذي نص في المادة  1976ثم یلیه دستور    

وبدون أي شروط ما عدا الشروط المتعلقة  ،وهي في متناولهم بالتساوي ،متاحة لكل المواطنین

  2بالاستحقاق والأهلیة".

" یتساوى جمیع المواطنین في تقلد منه 1فقرة  48ي نص في المادة الذ 1989ودستور    

  3.دون أي شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون " ،المهام والوظائف في الدولة

أنه" یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام  1996من دستور  51كما جاء في نص المادة    

  4.شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون "والوظائف في الدولة، دون أي 

الفرع الخامس: الأساس التشریعي لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في التشریع 

  الجزائري

قد نصت صراحة على مبدأ  للوظیفة العمومیة د أن جمیع النصوص القانونیة الناظمةنج   

-06-13المؤرخ في  133- 66 رقم مرالأ بدایة نص ،المساواة في تولي الوظائف العامة

                                                             
عدد ال ،الجریدة الرسمیة ،1963سبتمبر  08المؤرخ في  ،1963 الجزائر لسنة من دستور 16و 12و  11و  10واد الم -1

 .1963، سنة 64
 .1976، سنة 94 عددال ،، الجریدة الرسمیة1976 نوفمبر 22، المؤرخ في 1976 الجزائر لسنة من دستور 44المادة  -2
 .1989، سنة 09، الجریدة الرسمیة، العدد 1989فیفري  29، مؤرخ في 1989ائر لسنة من دستور الجز  1فقرة  48المادة  -3
 .1996، سنة 76، الجریدة الرسمیة، العدد 1996دیسمبر  7، المؤرخ في 1996لسنة  ئرالجزا ردستو  من 51المادة  -4
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یسود النظام الحقوقي للوظیفة على " والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 1966

  1العمومیة مبدأ هام وهو مساواة دخول جمیع الجزائریین إلیها".

 1978-08-05المؤرخ في  12-78 رقم من القانون 02فقرة  07كما نصت المادة    

ل سواسیة في اد عالم الشغل على أن " العم، والذي وحالقانون الأساسي العام للعاملوالمتضمن 

 تساووا الحقوق والواجبات یتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلة وینتفعون بمزایا واحدة، إذا

  2.في التأهیل والمردود"

لأساسي والمتضمن القانون ا 1985-03-23المؤرخ في  59-85رقم  كما نص المرسوم   

منه  34على مبدأ المساواة في المادة  ،ل المؤسسات والإدارات العمومیةاالنموذجي الخاص بعم

منه الإطار  36وأحال في المادة  الوحید للالتحاق بالوظائف العمومیة فجعل المسابقة الأسلوب

جراء هذه المسابقة   3.القانوني الذي یحدد كیفیات تنظیم وإ

المتضمن القانون الأساسي العام  2006-07-15المؤرخ في  03-06 رقم وأخیرا الأمر   

"یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة  أنه منه على 74نجده نص في المادة  ،للوظیفة العمومیة

  4في الالتحاق بالوظائف العامة".

                                                             
 الجریدة الرسمیة ،فة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظی ،1966جوان  2المؤرخ في  133- 66الأمر رقم  -1

 .26عدد ال ،للجمهوریة الجزائریة
الجریدة  ،المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ،1978أوت  5المؤرخ في  12-78من الأمر رقم  2فقرة  7المادة  -2

 .32عدد ال ،للجمهوریة الجزائریة الرسمیة
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس  23المؤرخ في  59-85من المرسوم رقم  36و 34د الموا -3

 .13، العدد للجمهوریة الجزائریة المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة
 ، المرجع السابق.03- 06من الأمر رقم  74المادة  -4
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ومن خلال ما سبق ذكره نرى أن مبدأ المساواة یجد قوته ودعمه من خلال النص علیه في    

وهو الأساس في تحقیق العدالة وتجسید سیادة القانون على أرض  ،تشریعات الدولةدساتیر و 

فهو بهذا مبدأ دستوري له تطبیقات عدیدة في شتى المجالات من بینها مبدأ المساواة في  ،الواقع

  تولي الوظائف العامة.

     المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة

المساواة لیس على إطلاقه، بل یتضمن مجموعة من الاستثناءات الواردة  الملاحظ هو أن مبدأ

  علیه، والتي تحد من  تطبیقاته، نوجزها فیما یلي:

  الفرع الأول: الوظائف المخصصة (المحجوزة)

لكونها تستجیب لبعض الانشغالات النوعیة  ،هي الوظائف التي تعتبر خروجا عن المساواة   

عتمد على تسجیل هذه الفئة من المعنیین في قائمة فهي ت ،مةلحة العاوالمبررة بمقتضیات المص

وتلتزم  د النسب المئویة للمناصب المخصصةدو ، تكسبهم الحق في التعیین في حترتیبیة

ظام یمنح فهو ن ،الإدارات والمؤسسات العمومیة بمنحهم الأولویة في شغلها حسب الترتیب

معطوبي الحرب، الأرامل، ن ویلات الحروب (الذین تضرروا مامتیازا لبعض الأشخاص ك

أو ما أصبح یعرف  ،أو للاستجابة لاحتیاجات نوعیة كمنتوج التكوین المتخصص الیتامى.)،

لتوظیف الذي ظهر في فرنسا ( كمنتوج التكوین بالمدرسة الوطنیة للإدارة بالطریق الثالث ل

  مثلا).
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لاسیما  133-66ظیف منذ صدور الأمر وقد اعتمد المشرع الجزائري هذا النظام في التو    

المنظم بالمرسوم  ،مثلالك المتصرفین في مجال توظیف بعض الأسلاك الوزاریة المشتركة كس

المتضمن القانون  ،1966جویلیة  31المؤرخ في  134-66رسوم مالمعدل لل، 169-68رقم 

للعمل بهذا  03- 06من الأمر  80وهذا ما أكدته المادة  ،الأساسي الخاص بسلك المتصرفین

  1.الاستثناء

بل تحجز لفئة معینة لها ظروف  ،والوظائف المحجوزة لا تتطلب مستوى عال من الكفاءة

فأساس هذا الاستثناء هو اعتبارات إنسانیة  2،كالمعوقین ومعطوبي الحرب ،اجتماعیة خاصة

   وطن.تتضح فیها النیة الحسنة للمشرع تجاه الأفراد الذین قدموا تضحیات في سبیل ال

یستهدف تحقیق رعایة ممیزة لهذه الفئات  الذي لذا نتفق والرأي الذي یقول بأن هذا الاستثناء  

  لا یعتبر خروجا عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ،من الأفراد

  الفرع الثاني: الوظائف العلیا

على "تحدد بمرسوم  1966-06-02المؤرخ في  133-66 رقم من الأمر 9نصت المادة    

لوظائف العلیا التي ترك التعیین فیها لقرار السلطة السیاسیة، والتعیین في هذه الوظائف قابل ا

ولا الحق بأن یعینوا بهذه  ،وأن شغل الموظفین لهذه الوظائف لا تعطیهم صفة الموظف ،للعزل

                                                             
 .193-192ص ، المرجع السابق، سعید مقدم -1
 .15، المرجع السابق، ص فیرم فاطمة الزهراء -2
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ین في وظیفة لى الموظفین وغیر الموظفین المعینوتحدد بمرسوم القواعد المطبقة ع ،الصفة

  1.ا"علی

بسبب علاقاتهم وولائهم  ، یعینونولعل مرد ذلك یعود إلى أن شاغلي هذه الوظائف العلیا    

ولشغل هذه الوظائف یمكن للسلطات  هذه الوظائف، لسلطة التي تعینهم لممارسةالسیاسي ل

 وفي الفرضیة الثانیة فان المبدأ المعمول به ،الإداریة الاستعانة بالموظفین أو بغیر الموظفین

م في إحدى أسلاك یترسالوظائف العلیا لا یترتب علیه الفي هذا الصدد هو أن الالتحاق بهذه 

لأنها وظائف تراعي فیها الانتماءات السیاسیة كشرط أساسي للتعیین  ،أو رتب الوظیفة العمومیة

ارات، لوز ون ل: الأمناء العامومن شاغلیها نذكر ،ویرجع التقدیر فیها للسلطة السیاسیة ،والإقصاء

والولاة الخاضعین للأحكام  ،ون للإدارة المركزیة، السفراء، عمداء الجامعاتالمدراء والمدراء العام

  2.المطبقة على الوظائف السامیة للدولة

  الفرع الثالث: إدماج قدماء المجاهدین في الوظائف العامة

عیینات في وظیفة " لا یمكن أن تتم الت 133-66من الأمر  27هذا ما نصت علیه المادة     

أعلاه مع الاحتفاظ بالتدابیر   26و  25عمومیة إلا ضمن الشروط المحددة في المادتین 

  3."وطني ومنظمة جبهة التحریر الوطنيالمخالفة المتخذة لصالح جیش التحریر ال

                                                             
 ، المرجع السابق.133-66من الأمر رقم  9المادة  -1
 .196-195ص  ، المرجع السابق،سعید مقدم -2
  .16ص ، 2006، قانون الوظیف العمومي، دیوان المطبوعات الجامعیة، فؤاد حجري -3
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وها بمناسبة التضحیات التي قدم، ومفاد هذا الاستثناء هو المكافئة والإجازة والاحترام لهذه الفئة 

  للوطن.

وهذا ما أكده المیثاق الوطني  ،وتجدر الإشارة إلى أن في هذا الاستثناء مساسا بمبدأ المساواة   

مما  الالتزام،الذي جاء فیه " إن اختیار الإطارات المؤهلة یعني الاعتماد بالدرجة الأولى على 

إذن "، میثاق الوطنياختیارات ومبادئ ال یتطلب توافر معاییر إیدیولوجیة وسیاسیة محددة مع

  مة.مساواة كمبدأ لشغل الوظائف العاالحیاد لاعتماد الفهناك تناقض بین هذا الاستثناء ومبدأ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مبادئ التي یقوم علیها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةال ثاني          الفصل ال

 

     78    
  

  مبدأ الجدارة المبحث الثاني: 

 في معظم الإدارات الحدیثة ة الجدارة واتخاذه كأساس لشغل الوظائف العمومیةنظرا لأهمی    

والتي أدت  ،بعدما عانت كثیرا من الوساطة والمحسوبیة السیاسیة ،للنهوض بأجهزتها الإداریة

مفهوم  الأول من هذا المبحث، المطلبفي  كان لزاما علینا أن نوضح ،إفساد هذه الأجهزة إلى

  .، ثم نتطرق إلى ضمانات هذا المبدأهذا المبدأ وكیف طبقته الإدارات الحدیثة

  ه الجدارة وضمانات مبدأ المطلب الأول: مفهوم

واعتماده  في معظم الدول الجدارة من أهمیة في شغل الوظائف العامة نظرا لما یكتسبه مبدأ   

كأساس للتعیین، وجب علینا أن نوضح مفهوم هذا المبدأ في كل نظام من أنظمة الوظیفة 

  .له الاصطلاحيالعمومیة، وكذا المعنى اللغوي و 

  يبو الجدارة في المفهوم الأور  ل: مبدأالفرع الأو

ن یمما یجعل تعی ،الشخصيالنظام بأنها تقوم على الاعتبار في هذا  تتمیز الوظیفة العمومیة   

  1.الدراسیة للموظفم على الظروف الشخصیة والمؤهلات الموظفین یقو 

كما أن دائما لا عارضا بالنسبة لشاغلها،  في هذا النظام تعتبر عملا العمومیة ومنه فالوظیفة  

   2.وم على أساس النظریة الشخصیة لترتیب الوظائف العامةالنظام الأوربي یق

  

  

                                                             
 .309ص ، 1979، مطبعة عین شمس، الطبعة السادسة، مبادئ علم الادارة العامة، الطماوي محمد سلیمان -1
 .133ص  ،1981، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، نظام العاملین بالدولة والقطاع العام، نور أحمد رسلانأ -2
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 الجدارة كأساس للاختیار عند التعیین: مبدأ 

 اس للاختیار في الوظیفة العمومیةأسمبدأ الجدارة ك تخاذبي على او یحرص النظام الأور    

مقدرة و  بنظام المسابقات التي تبین صلاحیةلذلك أوجب العمل  ،قیادتهقیادته كانت أم غیر 

   1.الشخص على شغل الوظائف العامة

ثم ساد في باقي دول  ،وتعتبر كل من فرنسا وبریطانیا من السباقتین للعمل بهذا النظام   

  حیث كانتا من أتباع النظام الأمریكي. 2،لندانف با ما عدا سویسرا وو أور 

لذا نصت  ،العامة فالقانون الفرنسي یعتبر المسابقة هي الأسلوب في التعیین في الوظائف   

إذا نص  على "یعین الموظفون عن طریق المسابقة، إلا 1983یولیو  13من قانون  16المادة 

  القانون على خلاف ذلك".

وتكون  لمساواة وتكافؤ الفرص بین الجمیعوتجري هذه المسابقات بناءا على قواعد تحقق ا   

أساسها هو النزاهة  ،التعیین تحت إشراف هیئة حیادیة ولجنة من الحكام مختلفة عن سلطة

جنة لوتقوم هذه ال 3،بعیدة كل البعد عن الضغوطات والشبهات في إشرافها عن المسابقات

مع العمل على قیاس درجة  ،لجمیع المتسابقین ،كتابیة كانت أو شفویة ،كافة الامتحانات بإجراء

  4.صلاحیة المتسابقین لشغل الوظائف

                                                             
 ،العربیة، الطبعة الأولى، بدون تاریخ نشر ، دار النهضةالقرار صنعودورها في  الإداریةالقیادة ، عبد العظیم عبد السلام -1

 .172ص 
 .88ص  المرجع السابق،، أحمد عبد العالى لبجصبري  -2
  ص ،1982بسیوني، أصول علم الإدارة العامة، الدار المصریة الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، عبد الغني عبد االله  -3

320. 
 .77-76ص  ،1996، الموظف العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، النهري مدحت مجدي -4
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الخدمة المدنیة على ید اللورد  دارة في التقدم منذ إرساء نظاموفي بریطانیا أخذ مفهوم الج   

ونبذ المحسوبیة  ،، الذي اعتمد نظام المسابقة أساسا لشغل الوظائف العامة1855كولي سنة ما

الذي ربط تقلد الوظیفة بإجازة من لجنة الخدمة  1859 سنة مرسوموبصدور  1،السیاسیة

  2.بإلزامیة نظام المسابقاتدى الذي نا 1875 سنة وكذا مرسوم ،لمدنیةا

ن المتسابقین یمرون بثلاثة امتحانات ، فإبناءا على هذا النمط الذي اعتمدته الإدارة البریطانیةو  

  متنوعة كالتالي:

 :ذات الإجابة القصیرة متحاناتالا- أ

في تقدیر وقیاس صلاحیة  ،وهي الامتحانات التي یكون فیها عنصر الزمن محل اعتبار   

  ق.المتساب

 الامتحانات الشخصیة:-ب

ومدى  ،وهي الامتحانات ذات الإجابات الحرة التي تبین مدى إلمام المتسابق بقضایا الساعة   

  3.استعداده لوضع حلول لها

  

  

  

                                                             
 .144ص  ،1994الوظائف العامة، طبعة مكتبة عین شمس، القاهرة، ، مبدأ الجدارة في تولیة عمر حلمي فهمي -1
 .61ص  ،1971، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة عین شمس، تولیة الوظائف العامة، محمد السید الدماصي -2
ص ، 1981عة القاهرة، ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامالقیادة الإداریة  دراسة مقارنة، خمیس السید اسماعیل -3

66.  
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 مرحلة المقابلات الشخصیة:-ج

 ،والتأكد من مدى سلامة حواسه ودقة تعبیراته ،التي یتم فیها الكشف عن شخصیة المتسابقو    

والهدف من المقابلة الشخصیة هو الحكم على المظهر  ،یق توجیه عدد من الأسئلةعن طر 

  1.الخارجي للمتسابق

  الجدارة في المفهوم الأمریكي الفرع الثاني: مبدأ

بعد  ،للأحزاب السیاسیة ةالمتحدة الأمریكی تاة الخدمة المدنیة في الولاییعود فساد أنظم   

الذي أصبح مع مرور  ،مبدأ تأقیت الوظیفة ول مرة عنولأ إعلان الرئیس الأمریكي جیفرسون

، ومقتضى هذا القانون هو تسقیف مدة الوظیفة بأربع سنوات 1820الزمن قانونا ملزما منذ سنة 

ظهوره هو لخدمة الأحزاب السیاسیة في ممارساتهم  سببلبعض طوائف الموظفین، وكان 

في الانتخابات  (Jackson)رئیس جاكسون الانتخابیة، ثم تحول إلى نظام الغنائم بعد فوز ال

علان عضو مجلس الشیوخ   حیث رة التي اتخذت عنونا لهذا المبدأعبارته الشهی عن (marcy)وإ

یقضي بأن الوظیفة  كان د ذلك نظام الغنائم، والذيثم سمي بع ،تعني أن الغنائم للمنتصر كانت

الحزب نصار لا مكان فیها لأو  ،ق الحزب الفائز في الانتخابات وأنصارهالعمومیة من ح

قد أدت إلى  ،العمومیة سالفة الذكر النظرة الأمریكیة للوظیفة ، ومما لا شك فیه أنالمعارض

عیوب السیاسة التي یقوم  جنبإلى محاولة ت ا دفع الرؤساء، مميالأمریك لجهاز الإداريفساد ا

  .1870ئیس جرانت سنة في عهد الر  تلك المحاولات وبدأت ،علیها نظام الوظائف في أمریكا

                                                             
 .426-425ص  ، المرجع السابق،الطماوي محمد سلیمان -1
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الرؤساء الأمریكان في القضاء أو الحد من  ، ورغبة منةونزولا عند رغبة الجماهیر الأمریكی   

والذي  ،انتحسوبیة السیاسیة، بدأت معالم قانون الجدارة تتضح منذ عهد الرئیس جر نظام الم

وهذا ما تبلور عنه  ،1876منذ تولیه الرئاسة سنة   (Hayes)دافع عنه الرئیس الأمریكي هایس

والذي  ،أو قانون تحسین الخدمة المدنیة في أمریكاع قانون نهائي سمي بقانون بندلتون، وض

وكان سببه إصدار هو وفاة الرئیس  ،)Arthur(عهد الرئیس آرثر في  1883صدر سنة 

  الوظائف العامة في أمریكا. يعلى ید أحد طالب )Garfield(الأمریكي جارفیلد 

كانت مهمتها هي فحص  ،شؤون الخدمة المدنیة سمیت بلجنة قانون بندلتون لجنة وقد أنشأ   

  یب من یصلحون إلیها فقط.، حتى تكون من نصمؤهلات المرشحین لبعض الوظائف العامة

ومنه فإن قانون بندلتون هو الذي جعل التعیین في الوظائف العامة من نصیب الأشخاص 

  ولیها.الذین لدیهم الصلاحیة اللازمة في ت

نه كان یطبق في بدایاته على عدد أ 1883وما یلاحظ على قانون الجدارة الصادر سنة    

عند صدور  1940صة سنة وخا ،ثم زاد عدد الخاضعین لهذا القانون ،طنیناقلیل من المو 

الجدارة  الجمهوریة الأمریكي في تطبیق قانونالذي أعطى الصلاحیة لرئیس قانون رامزبك، 

فلت) وقام بتطبیقه على وهذا ما استغله الرئیس الأمریكي ( روز  ،دة من الموظفینعلى فئات جدی

أمریكا یخضعون لأحكام هذا  بالمائة في 88 ، حتى أصبح حواليمن الموظفین فئات جدیدة

  القانون.
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ومقتضى هذا القانون هو أن شغل الوظائف العامة یكون بناء على أسلوب امتحان مسابقة    

ن تكون هذه الامتحانات ، ویجب أبقة یجب أن یتوافر علیها المتسابقونبشروط مس ،عامة

  بنوع العمل الذي یقوم به الموظف. تكون لها علاقة مباشرةو عملیة، 

مقتصرة على الترقیة من وظیفة إلى أخرى أعلى  هانما فیما یخص الترقیة في أمریكا فإأ    

قاس عن طریق جدارة والكفاءة التي توتكون على أساس ال ،توالمسؤولیامنها في الواجبات 

تأخذ الترقیات في أمریكا شكل التعیینات الجدیدة التي تتم عن طریق و  الامتحانات المفتوحة،

ام وسبب ذلك تبني النظرة الموضوعیة لترتیب الوظائف العامة في النظ ،إجراء مسابقات عامة

توفر على مطالب التأهیل إذا  إلا ،أي شخص لأي وظیفةالأمریكي، ومنه لا یتم اختیار 

 اللازمة لشغلها وفقا للمواصفات الموضوعیة لها.

، سواء كان ذلك لأول وبذلك أصبحت الجدارة هي المعیار لتولیة الوظائف العامة في أمریكا   

الترقیة لا یعتمد نظام  ين النظام الأمریكلنقل إلى الوظائف العلیا، ومنه فإعند ا مرة أو

المعروفة في النظام الأوربي  ،تعلوها في السلم الوظیفي التي درجةالة إلى درج بالأقدمیة أو من

وبناء علیه فان النظام الأمریكي لا  ،الذي یأخذ بالنظریة الشخصیة في تولي الوظائف العامة

  جدیرا بشغلها. الموظف إذا كان إلا ،على الشاغرةیأخذ بالأقدمیة في شغل الوظائف الأ

یقضي بإسناد الوظائف إلى  ،ن مفهوم الجدارة في النظام الأمریكيومما سبق قوله نجد أ   

خرى لأأو عند الترقیة من وظیفة  ،أفضل وأحسن العناصر البشریة قدرة على تحمل أعباءها

ومنه فان كل  ،والتي تأخذ شكل التعیینات الجدیدة دائما ،أعلى منها في الواجبات والمسؤولیات
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إذا أراد الحصول على وظیفة  ،ن مستوى ثقافته ومعلوماتهشخص مطالب بتنمیة قدراته وتحسی

  1.طبقا للنظام الأمریكي

  الفرع الثالث: تعریف الجدارة 

  التعریف اللغوي: /أولا

  جدیر والجمع جدراء. جدارة صار خلیقا به وأهلا له فهوبكذا وله  –جدر –مأخوذة من     

وتعني في مجملها السلامة  ،واحد نىوالكفاءة كلها ألفاظ تصب في مع الصلاحیة والجدارة و

  وحسن التهیؤ للعمل والقدرة على تصریفه. ،العیوب بالاستقامةمن 

 الاصطلاحي:التعریف ثانیا/ 

فقد عرفها البعض بأنها " أن  ،لا یختلف معنى الجدارة في الاصطلاح عن معناها في اللغة   

الشخص للشروط  ذلك باستجماعسلمین أهلا لهذه الولایة، و یكون الشخص الذي یلي أمر الم

  2.الواجب توافرها لما یتولاه"

ویعرفه فقهاء الإدارة العامة بأنه ذلك المبدأ الذي یجعل اختیار الموظفین والاحتفاظ بهم على    

  3.أساس الصلاحیة ولیس على أساس المحاباة

ري في تعریفها كما تعني كلمة الجدارة رجحان الكفایة، وفي هذا تفصل محكمة القضاء الإدا   

عدة، منها ما یتصل ت ذاتیة في الشخص تتكون من عناصر فتقول " الكفایة والجدارة صفا

                                                             
 .116-111ص، المرجع السابق، أحمد عبد العال ىصبري جلب -1
 .129-128ص المرجع نفسه،  -2
  . 07ص ، المرجع السابق، محمد یوسف المعداوي -3
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بدرجة المعرفة من المعلومات الإداریة والفنیة، ومنها ما یتصل بالمران والذكاء والنشاط وحسن 

والسلوك  ةیر الاستعداد للعمل والإقبال علیه والتفرغ له والعنایة به، ومنها ما یتصل بحسن الس

ضي وحسن السمعة، وغیر ذلك من شتى العناصر والمقومات الأخرى التي تتجمع من ما

  .الشخص وتاریخ حیاته الوظیفیة"

حسن و وحسن التصرف والیقظة، ومنه فإن العناصر الرئیسیة للجدارة هي الاستعداد الذهني     

  بة له، القدرة على اتخاذ القرارات.القدرة على تقبل النقد والاستجا ،والتجدید في العمل القیادة

نظام الجدارة أو مبدأ الجدارة في بمصطلح  ، نحدد المقصودوبعد تطرقنا لمعنى كلمة الجدارة   

  1نظر علماء الإدارة العامة.

   :توربيتعریف الأستاذ 

والاحتفاظ بهم على أساس  العمومیین یجعل اختیار الموظفین يیعرفه بأنه ذلك النظام الذ   

  2صلاحیة ولیس على أساس المحاباة.ال

  :لنظام الجدارة تقدیر تعریف توربي

 التعیین في الوظائف العامةالجدارة هو المعیار الأساسي في  هذا التعریف یجعل من نظام   

ظف في منصبه مرهون أیضا بكفاءته وكذلك جعل بقاء المو  یجب على الإدارة أن تتقید به،و 

یشر إلى مبدأ إلا أن هذا التعریف لم  ،ا المنصب على أكمل وجهوقدرته على القیام بأعباء هذ

                                                             
 .84- 83صبري جلبى أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -1
 .296حمدي أمین عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -2
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المعمول بها في تشریعات  أصبح من المبادئ الذي ،ي تولي الوظائف العامةتكافؤ الفرص ف

  1الكثیر من الدول.

  :لدكتور المعداويتعریف ا

ائف العامة " ذلك النظام الذي یتیح الفرص المتكافئة أمام المواطنین لتولي الوظعرفه بأنه   

  2على أساس الصلاحیة ولیس على أساس المحسوبیة السیاسیة أو الاجتماعیة ".

  تقدیر تعریف الدكتور المعداوي لنظام الجدارة :

ن ة كأساس للبقاء في الوظیفة العمومیةهذا التعریف لم یشر صراحة إلى اتخاذ الجدار     ، وإ

للانتقادات الموجهة للتعریفین السابقین فنظام  ومنه تحاشیا، قد اتخذها أساسا للاختیار بدایة كان

الجدارة یعني " ذلك النظام الذي یكفل تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین في تولي الوظائف 

  العامة والاحتفاظ بهم على أساس الكفاءة وحدها دون غیرها ".

ولقد انتشر العمل  ،يبي والأمریكو الأور  ،ن لنظام الجدارة من حیث تطبیقاته مفهومانومنه فإ   

نبهما في معظم الدول نصیب الأسد في الانتشار  الأوربي لمفهوم الجدارة في النظام كان ، وإ

ف مل به، والاكتفاء بالتخصص العام للموظتجاه معظم الدول للعلانتیجة  عن مثیله الأمریكي

الاجتماعیة  ومنه فان خیر نظام لأیة دولة هو ما یتناسب مع ظروفها ،دون التخصص الدقیق

  3.ها الاقتصادیة وأنظمتها السیاسیةمواردو 

                                                             
 .85عبد العال، المرجع السابق، ص  صبري جلبى أحمد -1
، رسالة النظریة العامة للتدریب في الوظیفة العمومیة، دراسة تطبیقیة للتدریب في مصرالسید محمد یوسف المعداوي،  - 2

 .45 ، ص1978دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .86 ص ، المرجع السابق،عبد العال أحمد لبىصبري ج -3
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  الجدارة ضمانات مبدأ الرابع:الفرع 

، وهو الجدارة عند شغل الوظائف العامةمبدأ تعتمد فلسفة التوظیف الحدیثة على مراعاة    

التوظیف ) في مجال ومبدأ استعمال الأصلح (الجدیر ،فكرا وسلوكاالمبدأ الذي یرتقي بالوظیفة 

  1.من سلطة الإدارة في اختیار شاغلیها عتبر هو القید الذي یحدی

نه یردع ویلغي الوساطة ، ومن ثم فإةر البشرییزود الإدارة بأفضل العناص فهذا المبدأ   

وقد أخذت بهذا النظام معظم دول العالم واتجهت  ،وكذا الولاء السیاسي والحزبي ،والمحسوبیة

 میقه، حیث كان محل اهتمام المؤتمرات العربیة للعلوم الإداریةالدول العربیة إلى الأخذ به وتع

كما ، التي أوصت باتخاذ أسلوب امتحانات المسابقة كأساس للتعیین في الوظائف العامة

على أن تلتزم الجهات الإداریة بنتائج هذه ، جهزة محایدةأوصت بأن تضع شروطها أ

   2.الامتحانات

  أولا: المسابقات 

حیث تكشف عن أفضل العناصر البشریة ، الجدارة ابقات من أهم ضمانات مبدأتبر المسعت    

 ،ولقد تعددت صورها وأشكالها لتحقیق هذه الغایة بین المتسابقین لشغل الوظیفة العمومیة،من 

  لتزام بها لشغل الوظائف العامة.وتفاوتت الأنظمة الإداریة في مدى الا

  

  

                                                             
 .116ص  ، المرجع السابق،رسلانأحمد أنور  -1
 .275ص ، 1952، القانون الإداري المصري والمقارن، دار نشر الثقافة، الإسكندریة، محمد فؤاد مهنا -2
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  المقصود بالمسابقات:-أ

ة التي الجه وأ" أن تقوم هیئة ما ( قد تكون هیئة مركزیة یحددها القانون تسابقاویقصد بالم   

 اصة للمرشحین لشغل الوظائف العمومیةذات طبیعة خ بعقد امتحانات ،یراد التعیین فیها)

ب أن یرت، على من كفایتهم وصلاحیتهم لتحمل أعباء وحاجیات الوظائفبقصد التحقق 

ن یتم التعیین وفقا لهذا على أ، هم في المسابقةحب نجاالناجحون في كشوف طبقا لترتی

  1."الترتیب

حد من حریة الإدارة في یدا یتعریف هو أن نظام المسابقة یشكل قوما یتضح من هذا ال   

لما یفرضه علیها من الالتزام بالترتیب الوارد في كشوف الناجحین اختیاراتها للوظیفة العمومیة، 

 إلى ردع ونفي نظام الوساطة والمحسوبیة في مجال التوظیف ي حتما، وهذا ما یؤدعند التعیین

شح للوظیفة كما أن نظام المسابقة هو النظام الذي یبین مدى صلاحیة الشخص المر العمومي، 

وذلك عن طریق فحص لیاقته الذهنیة والنفسیة  ،وكذا مدى قدرته على تحمل أعباءها العمومیة،

  2.حتى یكون الموظف المناسب في الوظیفة المناسبة ،سابقةالتي تكشفها نتائج الم ،والفنیة

 صور امتحانات المسابقة :-ب

على أن أكثرها شیوعا هو ما یقوم على أساس  ،المسابقات صورا متعددة اتخذت امتحانات   

  الامتحانات التحریریة والشخصیة والعملیة.

  

                                                             
 .146-145ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العال لبىصبري ج -1
 .146ص ، نفسهالمرجع  -2
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 التحریریة:الامتحانات -1

الأسئلة كتابة ویقوم المتسابق بتدوین الإجابة على نموذج  وهي الامتحانات التي توضع فیها    

لبساطة إجراءها وسهولة  ،وتعتبر أكثر الامتحانات شیوعا ،ثم یقومون بتصحیحها ،معد لذلك

  1.كما یمكن إجراءها لعدد كبیر من المتسابقین ،تصحیحها

  وتنقسم الامتحانات التحریریة إلى قسمین:

  مسابقات المقال:- 

وتعطى فیها الحریة للمتسابق في  ،شكلا عاما فیها الأسئلة تأخذ مسابقات التيهي الو     

وهي سهلة في الإعداد حیث یطلب فیها من المتسابق عرض موضوع عام  ،الإجابة كیفما شاء

 ،وحسن العرض، بهدف معرفة قدرة المتسابق في الإلمام والاستیعاب، وهذا بكل عناصره

هو أن تقییم  یعاب علیهاما و ، ظیم المقترحات واستخلاص النتائجوتن ،وتسلسل الأفكار وترتیبها

عدم كذلك  و ،وشكوك المتسابقین جسالأمر الذي یثیر هوا ختلف من مصحح لآخرالإجابات ی

ما یعترض علیها فضلا عن أن هذا النوع من المسابقات كثیرا  ،هذه المسابقات نزاهة ثقتهم في

  2.م التعبیر اللفظي كالوظائف الهندسیة والفنیة والعملیةالذین یعوزه ،الموظفین ضعیفي اللغة

  المسابقات الموضوعیة أو ذات الإجابة القصیرة:- 

التي تحتاج إلى أقل قدر  ،وهي المسابقات التي تتكون من عدد كبیر من الأسئلة القصیرة    

 ممكن من الكتابة في الإجابة علیها ومن صورها:

                                                             
 .228ص  ، المرجع السابق، عمر حلمي فهمي -1
 .151-150ص  ، المرجع السابق،أحمد عبد العال لبىصبري ج -2
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كتب عدة جمل بعضها صحیح وبعضها خطأ ویطلب وفیها ت أسئلة الصواب والخطأ:*

) أمام  X) أمام الإجابة الصحیحة ووضع علامة ( -من المتسابق وضع علامة (

 الإجابة الخاطئة.

وفیها یعطى السؤال أكثر من اجابة بعضها صواب والبعض : أسئلة الاختیار المتعدد*

 وضع علامة أمام الإجابة الصحیحة . قخطأ ویترك للمتساب

 .وفیها یطلب من المتسابق إكمال الجزء الناقص من الإجابة التكمیل:ئلة أس*

لأن تقدیر صحة الإجابة یخضع لمعیار موحد لا  ،وتتمیز هذه الامتحانات بثبات نتائجها

 1.لذا فهي تلقى استجابة من المتسابقین معظم الأحیان ،یختلف باختلاف المصححین

 الامتحانات الشخصیة :-2

، وتتعلق بالجانب الحسي والسلوكي له ،انات التي تحكم على شخصیة المتسابقهي الامتح    

 وسعة اطلاعه ،وكیفیة تناوله للأمور ،ویقدر فیها مدى استعداده لمواجهة المشاكل الطارئة

  2.والحكم على مظهره الشخصي ،اقةالبدیهة واللب روحضو  ،وقوة الذاكرة ،وسرعة فهمه

حیث لا یدخلها إلى المتسابقین  ،التحریریة تمكملة للامتحانا هذه الامتحانات رلذلك تعتب   

وتخصص لإبراز الجوانب التي  ،وهي تتمة لها ،ةالذین اجتازوا بنجاح الامتحانات التحریری

                                                             
 .152-151ص المرجع نفسه،  -1

 .426 –425ص  ، المرجع السابق،الطماوي محمد سلیمان 2-
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خذ عنها أنها تعجز عن الكشف عن العدید من جوانب یؤ و  ،تعجز عنها طرق القیاس الأخرى

  1.والتنظیم المسبق لاتسامها بالارتجالیةلافتقارها إلى التحدید  ،شخصیة المتسابق

  الامتحانات العملیة: -3

ت من صلاحیة المتسابق لممارسة العمل وضمان جودة أدائه هي التي تستهدف التثب   

   2.والتغلب على ما یحیط به من مشكلات وعراقیل ،لمتطلباته المختلفة

تي تتطلب قدرات میكانیكیة أو فنیة أو وال ،وتستخدم بكثرة في أمریكا بالنسبة للوظائف العملیة   

 )ي الجوانب الیدویة (كالعمل على الآلة الكاتبةالكشف عن مهارة المتسابق ف، بهدف مصرفیة

   .للمذیعین ) بالنسبة والصوتیة ( كاختبارات الصوت أمام المیكروفون

جاء في  اوهي الوظائف ذات الصبغة العملیة كم ،وهي لا تصلح إلا لنوع معین من الوظائف

  تسمیتها.

  ضمانات المسابقة: -ج

  لضمان تحقیق نظام الجدارة في المسابقات لابد من توافر ضمانتین:  

   إتاحة الفرصة للجمیع لدخول المسابقة الضمانة الأولى:

بدخولهم تلك المسابقات،  ویعني ذلك إتاحة فرصة متكافئة لجمیع المؤهلین لشغل الوظیفة   

  دقیقا وشاملا للوظائف التي تشغل بطریق المسابقة.یتطلب وصفا  وهذا بدوره

                                                             
 .155-153ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العال لبىصبري ج -1
 .241ص ، المرجع السابق، ميعمر حلمي فه -2
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ویجب أن یتضمن الإعلان الشروط  ،ةویتم إعلام الكافة عن طریق الإعلان في الجرائد الرسمی

 المراد شغلها نوع الوظیفةو الوثائق المطلوبة، و مكان الامتحان ومیعاده، و المطلوبة في المتسابق، 

لشروط التي تجعل منه قاصر على مجموعة معینة من أن یتجنب الإعلان ا بكما یج ،....الخ

تستلزمه طبیعة الوظیفة وظروف ممارستها، وبعد الانتهاء من  مبرر راد دون غیرهم بلافالأ

عدد أو  بالشروط التغییر سواء تعلق ،الواردة فیه یجوز تغییر أي بیان من البیانات الإعلان،

لا عد ذلك خطأ م الشاغرة وأماكنها، الوظائف   1.ن الإدارة یحق للمتضرر الطعن فیه بالإلغاءوإ

   أن یكون تنظیمها بقانون أو لائحة الثانیة:الضمانة 

أو لائحیا على ومعناه أن من الضوابط لنظام الجدارة أن یكون تنظیم المسابقة تنظیما قانونیا    

على انون أو ، بقوالإطار العام للوظائف ،إجراءات المسابقة ومراحلها نبمعنى أن تبی ،الأقل

صالح العام وبلا علیها إلا استثناءا لل جلخرو ا ولا یمكن ،لائحة تتسم بالدقة والوضوحبالأقل 

  .2توسع

  المركزیة المستقلة بشؤون التوظیف ةالأجهز  :ثانیا

حیث كان  ،ن مجال الوظیفة العامةوالسیاسي ع الجدارة یقتضي إبعاد النفوذ الحزبي إن مبدأ   

ر الكبیر في تدهور الأث ،والأهواء الشخصیة ،والمجاملات الاجتماعیة ،ةللمحسوبیة السیاسی

إنشاء أجهزة مركزیة تختص بشؤون  لىالوظیفة العمومیة، لذا عمدت الكثیر من الدول ع

                                                             
 .157-155ص  ، المرجع السابق،أحمد عبد العال لبىصبري ج -1
، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة دراسة مقارنة، حسن علي  إبراهیممحمد  -2

 .118ص، 1975-1974القاهرة، 



  مبادئ التي یقوم علیها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةال ثاني          الفصل ال

 

     93    
  

هم لكي تصبح من أ ،تتوفر على كافة عوامل الحیاد والاستقلال عن جهة الإدارة ،التوظیف

  .تولیة الوظائف العامة ددارة عنالج الضمانات التي تكفل تحقیق مبدأ

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة  ،ومن أهم الدول التي أخذت بهذه الطریقة أمریكا وانجلترا   

بصدور   1883-01-16في  أنشئأسندت هذه المهمة إلى " دیوان الخدمة المدنیة " الذي 

 ،كفایة في التشغیل الفیدراليعلى نظام ال قانون الخدمة المدنیة، ویختص هذا الدیوان بالإشراف

وذلك بالنسبة للوظائف التي یتم ، الوظائف يار جدارة طالبلاختب وتنظیم إجراء الامتحانات

   1.شغلها بامتحان مسابقة

  تنمیة وقیاس الجدارة الثاني:المطلب 

  تنمیة الجدارة الأول:الفرع 

 ت الحاصلة في المجالاتعلى علم بكل المتغیرا العمومیة لا بد أن یكون رجال الوظیفة   

وهذا  ،یستطیعوا مواجهتها والحد من آثارها في الوقت المناسبالاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، ل

، وتوجیه سلوكهم الوجهة لتنمیة قدراتهم ومهاراتهم ،یتم عن طریق التدریب المستمر للموظفین

  معدلات الكفایة في الوظیفة العمومیة. لیحققوا أعلى  ،ةالسلیم

  مفهوم التدریب وأهدافه. أولا: الفرع:وسنتناول في هذا 

  .: أسالیب التدریبثانیا                         

  

                                                             
 .183-182ص  رجع السابق، ، المأحمد عبد العال لبىصبري ج -1



  مبادئ التي یقوم علیها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةال ثاني          الفصل ال

 

     94    
  

  مفهوم التدریب وأهدافه  أولا:

 :مفهوم التدریب  - أ

عملیة "اتفقت من حیث المعنى فعرف بأنه و  ،لقد تعدد تعریفات التدریب من حیث الصیاغة   

 ،سلوكیة وذهنیة ،تهدف إلى إحداث تغیرات محدودة ،مجمله منظمة ومستمرة محورها الفرد في

للمنظمة التي  یتطلبها الفرد والعمل الذي یؤدى ،حالیة أو مستقبلیة ،لمقابلة احتیاجات محددة

 والمجتمع الكبیر". ،یعمل فیها

أیضا بأنه " مجموعة الأسالیب المخططة التي تقوم بها المنظمات الإداریة لتحقیق  وعرف   

لسیاسات ، طبقا من خلال تنمیة المهارات والمعارف وسلوكیات الوظیفة أیضا ،یتهافاعل

  ."ي تتباین من مستوى إداري إلى آخرالت ،وأوصاف الوظائف

ع كفاءة ، لأنه یؤدي إلى رفلكنه یعتبر هدفا وسطا  ،ومنه فإن التدریب لیس هدفا في حد ذاته

  1موظفین.والارتقاء بمهارات وخبرات وسلوكیات ال ،الأداء

 :التدریبأهداف   - ب

إن للتدریب دور مؤثر وفعال في التصدي للمتغیرات الحاصلة في العالم في مجال ثورة    

فهو من أحدث الأسالیب  ،المعلومات واتساع الهوة التكنولوجیة بین الدول المتقدمة والنامیة

له من واجبات مما أدى إلى ضرورة الاهتمام به وجع ،للتنمیة الإداریة في العصر الحدیث

  ویرجع الاهتمام به لتحقیقه الأهداف التالیة : ،الموظف

                                                             
 .275-274، ص نفسهالمرجع  - 1
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وتحسین أسلوب أدائه عن طریق  ،صنع موظف یتصرف على نحو واضح ومحدد -1

 مسایرة للتقدم العملي والتكنولوجي. ،تمكینه من الإلمام بكل ما هو جدید في مجال العمل

وتحقیق أعلى مستوى یمكن من  مما یتنافى ،تقویة مناعة الموظف ضد ما یجعله آلیا -2

 ور لدیه، والمبني على اتساع الأفق.إلى تنمیة الحكم السلیم على الأم الكفایة، بالإضافة

إذ على  ،جعل الموظف صالحا لأداء ما یعهد إلیه من أعمال في العالم المتغیر -3

 ید.الموظف أن یكیف تصرفاته وأسالیبه باستمرار تبعا للحاجات الجدیدة في العصر الجد

بل  ،لا یكفي اقتصار التدریب المهني على الوظیفة الحالیة التي یشغلها الموظف -4

بتنمیة القدرة على العمل الأسمى والمسؤولیات  ،لإعداده للوظائف والواجبات الأخرى

 الأكبر.

على استغلال قدراته  هویعود ،یرفع التدریب من معنویات الموظف ویدفعه إلى الابتكار -5

 یكسبه الثقة في نفسه. بما ،الكامنة فیه

، فمن أهم أهداف لمعاملة بین موظفي الدولة والشعبتوطید وتنمیة روابط الود وحسن ا -6

ولكي یحقق التدریب الأهداف المرجوة  1،التدریب تنمیة الشعور الإنساني عند الموظف

 منه یجب أن یكون ذلك وفق منظورین:

التي یتعین تدریب العاملین بها أي معرفة الوحدات التنظیمیة المنظور التنظیمي:  - 

 والتعرف على أهدافها واختصاصاتها ومواقفها في البناء التنظیمي (متطلبات المنظمة).

                                                             
 .83-82حمدي أمین عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -1
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نوع الخبرات أو المهارات والمعارف التي یجب اكتسابها أي معرفة  الشخصي:المنظور  - 

  1.من طرف المتدرب

  أسالیب التدریب: ثانیا:

و المنهج الذي یستخدمه المدرب لكي ینقل المادة أو الموضوع هو الطریقة أأسلوب التدریب    

  2.التدریبي للمتدربین

  .وتتعدد أسالیب التدریب إلى نوعین منها ما هو فردي ومنها ما هو جماعي 

 أسالیب التدریب الفردیة :-أ

وفي هذا النوع یتم تدریب كل دراس على حدى في الحالات التي تقضي تدریب فرد معین    

  :ومن أسالیبها 3،مل معینعلى ع

  القراءة الموجهة:-1

وصلتها بالبناء التنظیمي  یانات والمعلومات المتعلقة بوظیفته،الموظف بكافة البد وتعني تزوی   

ویكون ذلك عن طریق الكتیبات التي تعدها الوحدة الإداریة بأقسامها  ،في الوحدة الإداریة

  بصفة دوریة أو غیر دوریة. ،المختلفة

  

  

                                                             
 .278ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العال لبىصبري ج -1
 .290ص ، المرجع السابق، محمد یوسف المعداويالسید  -2
 .293ص  ،المرجع نفسه -3
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  الموجه:المران -2

لمساعدة الموظف الجدید  ،محددةو وهو تلقي الفرد تعلیمات أثناء العمل لأغراض خاصة    

لإعداده  ،مستوى كفاءتهعدة الموظف القدیم على الارتقاء بأو لمسا ،على الإلمام بنظام عمله

 نتیجة معارف ومهارات إضافیة.، وكل هذا لا یتحقق إلا للترقیة لوظیفة أعلى

  راسة بالمراسلة:الد-3

 ،والأسئلة والتوجیهات ،وموضوعات الدراسة ،یةملهیئة التدریب بإعداد المادة الع وفیها تقوم   

رسالها للدارسین عن طریق المراسلة ثم یقوم الدارس بإعداد الإجابات وكتابة التقاریر إلى  ،وإ

بأنها تمكن من تدریب عدد ، وتتمیز أسالیب التدریب الفردیة هیئة التدریب التي تتولى تقییمها

  1.من المتدربین متفرقین في مواقع عملهم دون حاجة لاجتماعهم في مكان واحد

  الجماعیة:أسالیب التدریب -ب

وتتخذا صورا  ،یجتمعون في مكان واحد بینویتم التدریب فیها في مجموعات من المتدر    

تمثیل الأدوار  –حالات دراسة ال –المحاضرات  –رات المؤتم –متعددة منها المناقشات 

 2والأسلوب المعملي.

  المناقشات:1-

  عن  ،لا من أجل الدروس ،محدودة العدد من أجل التدارس ةیقصد بها اجتماع مجموع و   

  

                                                             
 .282-281ص  لمرجع السابق،ا ،صبري جلبى أحمد عبد العال -1
 .282 ، صنفسهالمرجع  -2
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  1.تحت توجیه المشرف على حلقة المناقشة ،طریق التبادل الحر للمعلومات والأفكار والخبرات

، یناقش المستمعون موضوع محاضر المناقشة وفیها ،ومن صورها مناقشات المحاضرة   

رأي معین لینتصر كل فریق  ،وفیها ینقسم المشتركون إلى فریقین أو أكثر، مناقشات المناظرةو 

وتعد المناقشة من أفضل الأسالیب في المساهمة الایجابیة للمدربین ویفند رأي الفریق الآخر، 

  والمتدربین في الموضوع.

  رات:المؤتم2-

إجراءات ابلات جماعیة تهدف إلى دراسة مشكلة معینة أو موضوع محدد واتخاذ وهي مق   

  2.وتوصیات عامة بشأنه

  نصرین أساسین في المؤتمر كأسلوب للتدریب هما: ویجب توافر ع

  .وجود مشكلة أو قضیة تستحق الاهتمام أو المناقشة أو البحث -

  3.تها وحلهااجتماع عدد من ذوي الخبرة بالمشكلة أو القضیة لدراس -

  لمحاضرة:ا3-

وفیها یقدم مضمون  معلومات والأفكار من طرف المحاضر،لل وهي عرض مرتب ومجهز    

  أو محاضر.منها برنامج التدریب بمعرفة خبیر الموضوع أو الموضوعات التي تض

  

                                                             
 .283ص  المرجع نفسه، -1
 .101- 100ص ، المرجع السابق، حمدي أمین عبد الهادي -2
 .323ص ، المرجع السابق، المعداويیوسف السید محمد  -3
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  الحالات:دراسة -4

أكثر اتخذوا  ف كیف أن موظفا أومركب من التاریخ الإداري الحي یصتعرف بأنها " جزء  و  

 1."والآثار المترتبة على ذلك كله ،أو كیف نفذوا هذا القرار ،قرارا معینا

في الماضي أو  توقع ،عبارة عن استحضار لجوانب حدث أو مشكلة معینةفالحالة    

  .ارات التي اتخذت بشأنها آنذاكالحاضر وتبیان الحلول والقر 

ین على المنهج العلمي في التحلیل والتفكیر والمقصود في دراسة الحالات هو تدریب الدارس   

وبهذا فان هذا الأسلوب  ،لها ونلإیجاد حلول بدیلة للمشكلة أو المواقف التي یتعرض ،المنطقي

وكذا تطبیق المبادئ  ،یتمیز بأنه یعطي للدارس فرصة لاكتساب الخبرات من الواقع الإداري

 2.الإداریة العامة على المواقف بشكل صحیح

   دوار:الأ تمثیل-5

ویعني هذا الأسلوب تمثیل بعض الأعمال المطلوب تدریب الموظف على أدائها بالطریقة    

ویعد تمثیل الأدوار  ،وبما یحقق إثارة انتباههم واهتمامهم ویطلق علیها السیكودراما ،الصحیحة

، مما من أفضل الأسالیب الجماعیة، لأنه یربط بین الطابع النظري للتدریب والواقع العملي

  3.یكسب المتدرب معارف ومهارات لا تنسى

  

                                                             
 .286-284ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العال لبىصبري ج -1
  .304ص المرجع السابق،  ،المعداوي یوسف السید محمد -2
 .287-286ص ، المرجع السابق، العأحمد عبد ال ىصبري جلب -3
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  الأسلوب المعملي:-6

ول على وجاءت تسمیته هكذا لأنه یشبه إلى حد كبیر ما یقوم به الباحث في معمله للحص    

فیعتمد على نفسه في خلق المادة التدریبیة  ،المتدرب بدور الباحث نتائج معینة، ففیه یقوم

هذا الأسلوب بالمنفعة یجب أن یكون المكان الذي یتم فیه یمتاز ولكي یأتي  ،والاستفادة منها

  وأن یكون عدد الدارسین فیه محدودا. ،بالهدوء والعزلة

وتتمیز الحلقات التدریبیة بطابع المرونة، لأنه یقع على عاتق الدارسین أنفسهم مسؤولیة خلق    

یحول ارتفاع تكالیف إنشاء قد  ، ولكن1المادة التدریبیة عن طریق التعبیر والعرض والمناقشة 

  2.دون الأخذ بهذا الأسلوب المعامل

  الفرع الثاني: قیاس الجدارة

وتقدیر مدى صلاحیتهم وقدرتهم  ،ویقصد بقیاس جدارة العاملین، تحلیل وتقویم أدائهم لعملهم   

م وكذا إمكانیة تقلده ،وتحملهم لمسؤولیاتهم، على النهوض بمستوى وظائفهم التي یشغلونها

ویتم ذلك من خلال تقاریر الكفایة التي یعدها الرؤساء  3،مناصب وأعمال ذات مستوى أعلى

والمقصود بتقاریر الكفایة تلك التقاریر الدوریة التي یحلل فیها الرؤساء دوریا لتقییم مرؤوسیهم، 

 التيوما یتحملونه من مسؤولیات بالنسبة لوظائفهم  ،الإداریون ما یؤدیه مرؤوسیهم من واجبات

                                                             
 .313-311ص ، المرجع السابق، داويعالممحمد یوسف السید  -1
 .101ص ، المرجع السابق، حمدي أمین عبد الهادي -2
 .   92 ص ،1978ة العربیة، القاهرة، الحوافز في قوانین العاملین بالحكومة والقطاع العام، دار النهض ،نبیل رسلان -3
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وذلك  ،محددة في قوانین الخدمة المدنیة ولوائحها التنفیذیة ،یشغلونها، وفقا لأسس وقواعد عامة

  1.بهدف تقدیر جدارة الموظفین

  أولا: أهداف تقاریر الكفایة والموظفون الخاضعون لها

 :أهداف تقاریر الكفایة  - أ

ء العاملین تمكن الرئیس الإداري من الإحاطة بسیر العمل في وحدته، وكیفیة أدا -1

 لأعمالهم مع اختلاف وظائفهم.

 والقوة لدى الموظفین الخاضعین لهتمكن من معرفة الرئیس مباشرة لنقاط الضعف  -2

مما یساعده على اختیار أفضل  ،ومدى مقدرته على أداء مهامه ،ومدى كفایة كل منهم

 الوسائل الرقابیة علیهم.

 2.لمستخدمة في التعیین والتدریبتعتبر تقاریر الكفایة كاختبار للحكم على الطرق ا -3

بوضعه تحت الاختبار  جدید، إذ تقضي نظم الوظیفة العمومیةتحدید مركز الموظف ال -4

كشفت نه خلال هذه الفترة، فإذا لفترة معینة، وتكلیف رئیسه المباشر بإعداد تقاریر ع

لا فصل منها ،هذه التقاریر عن جدارته بالوظیفة تم تثبیته ر التقاریإذا أظهرت هذه  ،وإ

 عجزه عن تحمل مسؤولیات الوظیفة.

 

                                                             
 .309ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العال ىصبري جلب -1
 .596-595ص ، المرجع السابق، الطماوي محمد سلیمان -2
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إذ  ،تكفل تقاریر الكفایة الحیاد والموضوعیة في تنفیذ البرامج الخاصة بشؤون الموظفین -5

 1.تعتبر كأساس لحركات النقل ومنح العلاوات وكذلك الترقیات بالأقدمیة

لات قبل تعمل تقاریر الكفایة على تنمیة القدرة في تحلیل المواقف والأشخاص والحا-6

خاصة إذا كانت هذه التقاریر تتخذ كأساس  ،اتخاذ القرارات بشأنها من طرف الرؤساء

 2.للحكم على مدى صحة وسلامة تقدیر المشرفین لجدارة مرؤوسیهم

 ذحیث تتجه نظم التوظیف الحدیثة على الأخ ،ة الجدیرین بالترقیةایفالكتحدد تقاریر  -7

 3.أو الجمع بینهما وبین الأقدمیة ،بالاختیار على أساس الكفاءة والجدارة

 الموظفون الخاضعون لها:  - ب

ظهر اتجاهان في هذا الصدد اتجاه ینادي بخضوع جمیع الموظفین لتقاریر الكفایة واتجاه  

  ینادي بإعفاء كبار الموظفین من الخضوع لها.

  تعمیم تطبیق تقاریر الكفایة على جمیع الموظفین الأول: تجاهالا  -1

ه بواجب خضوع جمیع الموظفین لتقاریر الكفایة طالما أنهم مكلفون بأداء یرى هذا الاتجا   

  .كنوا للخمول والكسلیشعروا بأنهم محاسبون على نتائج أدائهم حتى لا یر لو  ،عمل معین

  

  

                                                             
 .312ص  ، المرجع السابق،أحمد عبد العال لبىصبري ج -1
 .174ص ، المرجع السابق، حمدي أمین عبد الهادي -2
 .313ص ، المرجع السابق، العالأحمد عبد  ىصبري جلب -3
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 إعفاء بعض الموظفین من تقاریر الكفایة الاتجاه الثاني: -2

رجال  وهم من هذه التقاریرن المنطق یقضي بإعفاء بعض الموظفین ویرى هذا الاتجاه أ   

هذه لحیث یرون أنهم لم یصلوا  ،الإدارة العلیا، خاصة شاغلي وظائف الإشراف والتوجیه

مما أثمر عن بروز ثقة الإدارة بهم  ،الوظائف إلى بعد إثبات جدارتهم في القیام بمسؤولیاتهم

ك لمسؤولیاتهم ن هذا النوع من الموظفین شدیدي الإدرا، هو أومن جهة أخرى ،هذا من جهة

  1.ولا رقیب علیهم سوى ضمیرهم ووظیفتهم

  الرأي الراجح: -3

هو خضوع جمیع الموظفین لتقاریر الكفایة، لیعلم جمیعهم أنهم مراقبون من طرف سلطات    

أما بخصوص إلى النهوض بمستوى الوظیفة العمومیة، تراقب كیفیة أدائهم لعملهم مما یدفع بهم 

تشكل لجنة من تن ة بشاغلي الوظائف العلیا، فیمكن أیة الخاصتقاریر الكفامشكلة من یضع 

ویشترط في هذه  ،هؤلاء الموظفین لأعمالهم أداء قبل الوزیر المختص وتكلف بتتبع وقیاس

حتى لا یترك المجال للأهواء الشخصیة والسیاسیة فیكون تقریرها موسوما بالحیدة  ،اللجنة التعدد

  والموضوعیة.

ى هذه الوظائف القیادیة بعد أن خضعوا لتقاریر الكفایة التي أثبتت عن وصولهم إل أما   

فهذا لا یمنع خضوعهم لتقاریر كفایة تقاس بها أداءاتهم لأعمال وظائفهم الجدیدة التي  ،جدارتهم

  2.لم یشغلوها من قبل

                                                             
 .342ص ، 1976-1975 ،، بدون دار نشرالقاهرة ،الادارة العامة ،حمد توفیقأحسن  -1
 .316ص  ، المرجع نفسه،أحمد عبد العال ىصبري جلب -2
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  ثانیا: عناصر تقاریر الكفایة

 تعریف عناصر تقاریر الكفایة  - أ

زم توافرها في الموظف للنهوض بتبعات وظیفته على خیر وتعني "مجموعة الصفات اللا    

  1.وجه"

ن عناصر تقاریر الكفایة عبارة عن صفات تتعلق بقدرة الموظف على أداء عمله، ولا ومن ثم فإ

ومن أمثلة عناصر تقاریر لا بقدر اتصالها بنشاطها الوظیفي، تتصل بصفاته الشخصیة إ

  عنصر التعاون وعنصر القیادة.الكفایة: 

 سالیب تحدید عناصر تقاریر الكفایةأ  - ب

تتعدد أسالیب تحدید عناصر تقاریر الكفایة، ویمكن الأخذ بأسلوب منها أو المزج بین أكثر    

 من أسلوب حسب ظروف كل دولة، وتتمثل أهم هذه الأسالیب في:

 التحدید العام للعناصر:-1

ذ بنموذج موحد لتقاریر الكفایة وفیه یتم تحدید عناصر الكفایة لكافة الوظائف، وفیها یؤخ    

 لجمیع الوظائف.

ویعاب على هذه الطریقة أنها توحد عناصر التقریر رغم اختلاف أعمال الموظفین التي    

الصحیح لكل عنصر بما یتناسب  نوبالتالي عدم إعطاء الوز  ،تنصب علیها هذه التقاریر

  وطبیعة كل وظیفة.

                                                             
 .581ص ، المرجع السابق، حمدي أمین عبد الهادي -1
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  التحدید النوعي للعناصر:-2

د عناصر الكفایة بالنسبة لكل نوع من الوظائف، بحیث تتعدد العناصر بتعدد وفیه تحد   

 وللأخذ بهذه الطریقة یجب توافر أمرین هما: ،وتتباین بما یتناسب وطبیعة كل وظیفة ،الوظائف

مما یتطلب وصف  في وتحلیل وترتیبي للوظائف العمومیة،أن یطبق علیها نظام وص  -

 ،ات كل وظیفة على حدة، وتوضیح شروط شغلهادقیق وتحلیل شامل لسلطات وواجب

 والمواصفات اللازمة لشاغلها. 

 عیة من الوظائف، مما یؤدي إلى تنوعتعدد نماذج تقاریر الكفایة لكل مجموعة نو   -    

  1.عناصر تقاریر الكفایة لاختلاف هذه المجموعات

   طریقة بروبست: -3

بلجنة  نالذي كان یعمل كبیرا للممتحنی Probest تمبتكرها بروبس وتنسب من تسمیتها إلى   

تحوي كل منها  في وضع مجموعة من القوائم هذه الطریقة وتتمثل ،الخدمة المدنیة في أمریكا

التي تدل على مدى كفایة و  ،قد تصل إلى مئة بیانات لأكبر قدر من الصفات الشخصیة

ا باختیار هقوم واضعالموظف بالنسبة لنوع محدد من العمل كالطب أو الهندسة مثلا، ثم ی

قرب دلالة على مدى كفایته في القیام بأعباء والأ ،الصفات الأكثر انطباقا على كل موظف

 وظیفته.

                                                             
 .324-323ص  ، المرجع السابق،أحمد عبد العال لبىصبري ج -1
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أنها طریقة صعبة ومطولة، إذ یتعین على واضع التقریر  الدكتور الغلاینيویقول عنها    

أوزان وقیم  وهو ما یتطلب وقتا طویلا یتعذر معه تعیین ،مئة صفة من مراجعة ما یقارب

  1.صحیحة لصفات الموظفین

  ونخلص مما سبق أن كفایة الموظفین تتكون من مجموعتین من الصفات هي: 

مل وتشمل مستوى الإنتاج كما ونوعا، والسرعة عة الصفات والعناصر المتعلقة بالعمجمو   - 

  ي كافة مجالاته.والقدرة على الابتكار والتطویر ف ،والدقة في انجاز وتنفیذ قوانین ولوائح العمل

مجموعة الصفات والعناصر المتعلقة بالسلوك الوظیفي، وتتمثل في التقید بأوقات العمل  - 

  2.والمحافظة على أدوات العمل والإنتاج ،والإخلاص في العمل ،واللباقة في معاملة الرؤساء

  ثالثا: آثار تقاریر الكفایة

فنادى  ة، سواء كانت ایجابیة أو سلبیةفایالرأي حول ترتیب آثار على تقاریر الك اختلف    

 الكفایة، بینما یذهب الرأي الراجح والمعمول به فيالبعض بعدم ترتیب أي أثر على تقاریر 

ان ومن ثم ظهر رأی ،معظم الدول إلى ترتیب آثار تتعلق بشؤون الوظیفة والموظف على السواء

  3:في هذا الشأن

  

  

                                                             
 .145ص  ،1958، مبادئ في الإدارة العامة، القاهرة، بدون دار نشر، الغلایني -1
 .325ص ، المرجع السابق، أحمد عبد العال ىصبري جلب -2
 .199ص ، المرجع السابق، مین عبد الهاديأحمدي  -3
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  لكفایةثر لتقاریر ا: استبعاد أي ألالرأي الأو

نه سیؤثر على القائم ثر على تقاریر الكفایة، باعتبار أینادي أنصاره بعدم ترتیب أي أ    

ویخضعها  والتعبیر الحقیقي عن أداء الموظفبعملیة التقدیر، مما قد یبعدها عن الموضوعیة 

فسادمر الذي یجعل نظام التقاریر أداللاعتبارات الشخصیة والمیول العاطفیة، الأ  ة هدم وإ

  للإدارة، ولیس أداة إصلاح وتقویم لها.

لتنكیل ببعض مرؤوسیه، فیضع عنهم ، الرئیس الإداري لفمثلا قد تدفع الرغبة في الانتقام   

تقاریر تقلل من كفایتهم رغبة في تفویت الفرصة علیهم في الحصول على علاوات أو مكافآت 

  أو شغل منصب قیادي مثلا.

 ،أو السلطة أو الصداقة أو المعرفة ،عوامل العطف والشفقةوعلى العكس من ذلك قد تدفع    

الرئیس إلى منح بعض موظفیه تقدیر "ممتاز" بالرغم من عدم استحقاقه لهذا التقدیر لیتیح له 

انه دون وجه حق، أو في الحصول على مكافأة أو علاوة لیتقدم على أقر  ،الفرصة في الترقیة

لذا نادي  ظف مما یفقده الموضوعیة والعدالةة أداء المو یر غیر معبر عن حقیقوبذلك یخرج التقر 

البعض بعدم ترتیب أي أثر على تقاریر الكفایة، بل یكفي الاسترشاد بها في بعض شؤون 

  الوظیفة.

تأثیر العواطف والاعتبارات الشخصیة على عملیة تقدیر الكفایة، إلا أن  رأننا لا ننك ةوالحقیق   

س قد التزم بالحیدة دام الرئییمتها ولا نرتب علیها آثارا، فماذلك لا یعني أن نفقدها كل ق

الإجراءات المنصوص علیها قانونا عند وضع التقاریر، فیجب أن یكون لها  والموضوعیة واتبع
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، كتصنیف ونقل بعض الموظفین إلى الوظائف مؤثر وفعال في شؤون الوظیفة العمومیةدور 

خاصة إذا توافرت لها كل  وا بمسؤولیات وظائفهم،وتدریبهم لینهض ،التي تتناسب وقدراتهم

من  التظلم منها أو مقارنة تقدیرات اثنین كتقریر حقالضمانات التي تكفل موضوعیتها، 

نه یمكن الحد من هذه التجاوزات والاعتبارات ، كما أالمقدرین (المقومین) لكفاءة فرد واحد مثلا

لتبصیرهم بالدور  ،ة منتظمة للقادة الإداریینبعقد دورات تدریبی ،الشخصیة في عملیة التقدیر

الهام الذي تلعبه تقاریر الكفایة بالنسبة للوظیفة والموظف على السواء، كما أن تجریدها من أي 

أثر یجعلها لا تصلح أیضا لأن تكون وسیلة استرشادیة في الشؤون الوظیفیة، لأنها لا تلقى 

ن تحریرها ن یكون لها آثار ایجابیة وسلبیة لأأ لا المرؤوس، لذا یجباهتماما لا من الرئیس و 

  1.من الآثار الحسنة والضارة على مركز الموظف

  الرأي الثاني: ترتیب آثار على تقاریر الكفایة

ویذهب الرأي السائد إلى ترتیب آثار معینة على تقاریر الكفایة، باعتبار أن الكفایة أو    

 للاستمرار فیها ن تكون شرطابل یجب أ ،ة فحسبالجدارة لم تكن شرطا لتولي الوظائف العام

هداف المرجوة منها إلا بتوافر الجدارة في حیث أن الإدارة لا تنهض وتتقدم ولا تحقق الأ

موظفیها، فهم أداتها لتحقیق أهدافها بفاعلیة وبأقل نفقة ممكنة عن طریق ارتفاع مستوى أداء 

، ذلك لأن ة دوریة عن طریق تقاریر الكفایةموظفیها، وذلك لن یتحقق إلا بمتابعة نشاطهم بصف

                                                             
 .203ص  ، المرجع السابق،حمدي أمین عبد الهادي -1
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یتمثل في توفیر معلومات أساسیة عن الأداء یستخدمها الموظفون في  داءحد أهداف قیاس الأأ

  1.تغییر سلوكهم

لتثبیت الموظفین بعد فترة  ،لذلك ترتب معظم قوانین الوظیفة آثارا على نتائج تقاریر الكفایة    

م علاوات ومكافآت تشجیعیة، أو نقلهم إلى وظائف تناسب التربص، أو ترقیتهم، أو منحه

  2.قدراتهم، أو حتى إنهاء مهامهم في حالة عجزهم عن القیام بها

  .، الیمننومن الدول التي تأخذ بهذا الرأي تونس، الجزائر، السودان، المغرب، الأرد 

  في الجزائر وضماناته تطبیقه أساسه ةالجدار  الثالث:المطلب 

  الجدارة في الجزائر أساس مبدأ :الأولالفرع 

سواء المسابقات على  ،إن أساس الجدارة في التوظیف في الجزائر یعتمد أسلوب المسابقات   

الأمر  من 26ا ما نصت علیه المادة وهذ ،الاختبار س الشهادة أو المسابقات على أساسأسا

من القانون  55لمادة ا ونون الأساسي العام للوظیفة العمومیة القاالمتضمن  133-66رقم 

ما  133-66من الأمر رقم  26حیث جاء في المادة  ،12-78رقم  الأساسي العام للعامل

  الكیفیتین معا المبینتین أدناه:بیلي" یتم توظیف الموظفین تبعا لإحدى الكیفیتین أو 

  ،مسابقات عن طریق الاختبارات -

 ،مسابقات عن طریق الشهادات -

                                                             
 .334ص لسابق، ، المرجع اأحمد عبد العال بىصبري جل -1
 .201- 200ص ، المرجع السابق، حمدي أمین عبد الهادي -2



  مبادئ التي یقوم علیها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةال ثاني          الفصل ال

 

     110    
  

ة ومقیدة في قائمة الكفاءة یحقیق أقدمیهما على إ یثبتون ظفین الذینن المو وفضلا عن ذلك فإ

ما على نجاح في امتحان مهني یمكن ترقیتهم قصد ، وإ المعدة ضمن شروط جدول الترقیة

           .الدخول في سلك آخر مع مراعاة النسبة والكیفیات المحددة في القوانین الأساسیة الخاصة"

 3هي أساس الجدارة في التوظیف وهي  133-66الأمر رقم حسب  ن المسابقاتومنه فإ

   :أنواع

وفیها تظهر كفاءة المرشح للوظیفة وصلاحیته لها عن  ،المسابقات عن طریق الشهادات-أ

 طریق تقدیم أعلى الشهادات العلمیة.

وهي التي تبین جدارة الشخص بالتوظیف عن طریق  ،المسابقات عن طریق الاختبارات-ب

 صوله على أعلى العلامات.بح الاختبار

سابقاتها في أنها تجري مغلقة لطلاب ن طریق الامتحان المهني وتختلف عن المسابقات ع-ج

 والموظفین القدامى الراغبین في الترقیة. ،مدارس التكوین الإداري أو المهني

على " یحدد توظیف  12-78نون الأساسي العام للعامل رقم من القا 55ونصت المادة    

مكانیاته وم ،على تقدیر إجمالي اامل واختیار منصب تعیینه بناءالع  راجعهمن خلال شهاداته وإ

  أو الامتحانات والاختبارات الداخلیة للمؤسسة المستخدمة". ،المهنیة

من  ،والواقع  أن القانون الأساسي العام للعامل هو الذي یظهر فیه مبدأ الجدارة بشكل واضح   

كفاءة له وجاء  ، فلا مكان فیها لمن لا خبرة ولاالعمل تصنیف مناصب لال النظام الذي یأخذخ

من هذا القانون " أن منصب العمل یعني مجموعة مهام معینة یقوم بها العامل  99في المادة 
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التي یكون ذلك العمل في  ،ع جمیع المهام المنوطة بجماعة العمل، في إطار توزیبانتظام

  عدادها".

وضوعي للمناصب وطبیعة التكوین التي تقوم على التدریب المكثف ومنه فالتصنیف الم   

  هي السبب في تركیز هذا النظام على الجدارة ( النظام المفتوح ). ،والتخصص الدقیق

لكن ذلك لا یعني أن النظام المغلق الذي یعتمد على التصنیف الشخصي للوظائف لا یأخذ    

لتكویني للدول الآخذة بهذا النظام یجعل من أسلوب بل أن النظام التعلیمي وا ،بمبدأ الجدارة

غیر قادر على كشف القدرات الحقیقیة  ،المسابقات في شغل الوظائف العامة أسلوب شكلي

   1.لطالبي الوظیفة

  الجدارة في الجزائر  : تطبیق مبدأالفرع الثاني

من  ظائف العمومیةدأ الجدارة في تولي الو انتهجت الجزائر كغیرها من الدول مسار تبني مب   

دارتها  ،أجل اختیار أفضل العناصر البشریة وكذا تحسین مستوى الأداء في مؤسساتها وإ

أول قانون  لمعتمدة في التوظیف التي تبنتها منذ صدوروهو ما یظهر في الأسالیب ا ،العمومیة

 26حیث تنص المادة  2006إلى غایة آخر قانون سنة  1966ناظم للوظیفة العمومیة سنة 

توظیف الموظفین تبعا لإحدى الكیفیتین أو بالكیفیتین " یتم  على أنه 133-66 رقم من الأمر

  معا المبینتین أدناه:

 مسابقات عن طریق الاختبارات،-

                                                             
 .89- 87ص ، المرجع السابق، مصطفى الشریف -1
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  طریق الشهادات، مسابقات عن-

إما على أقدمیه حقیقة ومقیدة في قائمة الكفاءة  یثبتون وفضلا عن ذلك فان الموظفین الذین

ما على نجاح في امتحان مهني یمكن ترقیتهم قصد المعدة ضم ن شروط جدول الترقیة، وإ

 "دة في القوانین الأساسیة الخاصة.الدخول في سلك آخر مع مراعاة النسبة والكیفیات المحد

" یتم الالتحاق بالوظائف العمومیة عن  أنه على 03-06من الأمر  80وتنص المادة    

  طریق:

 بارات،الاخت المسابقة على أساس -

 المسابقات على أساس الشهادات لبعض أسلاك الموظفین، -

 الفحص المهني، -

التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیه في  -

 ."القوانین الأساسیة، لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

ن الهدف منه هو كا ،ن اعتماد نظام المسابقات كأسلوب في شغل الوظائف العامةومنه فإ

لأن الكفاءة تعني القدرة على تحقیق  ،الكشف عن مدى كفاءة المرشحین لشغل الوظائف العامة

  1الأهداف بالشكل المطلوب.

  

  
                                                             

  بوقرةجامعة أحمد "أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة، دراسة حالة تیشات سلوى،  -1

، 2010- 2009، والتجاریة وعلوم التسییر الاقتصادیةكلیة العلوم  جامعة بومرداس، ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیربومرداس"

 .35ص 
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  : ضمانات مبدأ الجدارة في الجزائر الفرع الثالث

  أولا: طریقة المسابقة 

، حیث یعد هذا میةأو صلاحیة المرشح للوظیفة العمو  المسابقة أسلوب للكشف عن جدارة   

الحدیثة، باعتبارها وسیلة  الإدارةكثرها شیوعا في أالأسلوب من أفضل طرق الاختیار و 

  1موضوعیة لإثبات صلاحیة المتقدم للوظیفة.

إلا  سالف الذكر، 03-06من الأمر  80وقد قام المشرع بالإشارة إلیها ضمن احكام المادة    

ها إلى التنظیم وهو ما ظهر من خلال أحكام المرسوم ها وتنظیمءاتأنه أحال بیان كیفیة إجرا

  194.2-12 رقم التنفیذي

جراء المسا    بقات وباستقراء هذا المرسوم نجده تضمن العدید من الضوابط المتعلقة بتنظیم وإ

علان النتائج الخاصة بها،    فضلا عن إجراءات الرقابة الخاصة بمجمل العملیة. وإ

 ق بالوظیفة العمومیة:إطار تنظیم مسابقات الالتحا  - أ

مكن اتخاذه من قبل السلطة بموجب قرار ی یتم تنظیم مسابقات الالتحاق بالوظیفة العمومیة   

المختصة بالوظیفة العمومیة عندما یتعلق الأمر بالأسلاك المشتركة، أو الوزیر المعني عندما 

                                                             
 ، داربعة الأولىطال، عامة في النظام الإداري الإسلامي، الاختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة المحمد باهي أبو یونس -1

  .     146، ص 1999 ،الإسكندریةالجامعة الجدیدة، 
 المسابقات والامتحانات والفحوص المحدد لكیفیات تنظیم ،2012-04-25المؤرخ في  194-12 رقم فیذيالمرسوم التن -2

جراءاهاالمهنیة في المؤسسا   .  26 عددال، الجریدة الرسمیة، ت والإدارات العمومیة وإ
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خذ الرأي المطابق للسلطة یتعلق الأمر بالالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، وذلك بعد أ

   1المكلفة بالوظیفة العمومیة.

حیث یتعین أن یتضمن هذا القرار الأسلاك والرتب التي یمكن الالتحاق بها، وكذا عدد    

 اط الإقصائیة في اختبارات القبولالاختبارات وطبیعتها ومدتها ومعاملاتها، وعند الاقتضاء النق

متحانات والفحوص المهنیة، وهذا عندما یتعلق الأمر بالإضافة إلى برامج المسابقات والا

هادات فإنه ما إذا تعلق الأمر بالمسابقات على أساس الشلاختبارات، أبالمسابقات على أساس ا

كن الالتحاق بها عن طریق والرتب التي یم الأسلاك أیضان یتضمن یتطلب في هذا القرار أ

كل عاییر الانتقاء وكذا التنقیط المخصص لم إلىالشهادات، بالإضافة  أساسالمسابقات على 

لى تحدید ملائمة تكوین المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة ، بالإضافة إالأولویةمنها حسب 

وعند  مكتسبة من قبل المترشح في التخصصالمطلوبة في المسابقة، فضلا عن الخبرة المهنیة ال

ن الحصول على الشهادة، كما یتعین أالاقتضاء الدراسات والاعمال المنجزة، وكذا تاریخ 

یتضمن هذا القرار مكونات ملف الترشح وتأخیر حدود السن التي یمكن أن یستفید منها بعض 

من ذات  09المترشحین طبقا للتشریع المعمول به، كل هذا حسب ما ذهبت إلیه المادة 

  2المرسوم.
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 فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة :  - ب

من  أو مقرر بقرار ،حسب الحالة و الفحوص المهنیة، لمسابقات والامتحاناتیتم فتح ا 

على  أو المقرر ، حیث یوضح هذا القرارأو السلطة الوصیةالسلطة التي لها صلاحیة التعیین 

ت أو الفحوص أو الامتحانا اتالخصوص الأسلاك أو الرتب التي من أجلها تم فتح المسابق

مفتوحة والمخصصة وعدد المناصب المالیة ال أو الترقیة، التوظیف، بالإضافة إلى نمط المهنیة

لكل نمط توظیف أو ترقیة، وكذا الشروط القانونیة للمشاركة في المسابقات أو الامتحانات أو 

لى تاریخ فتح بالإضافة إ وكذا عدد الاختبارات وطبیعتها ومعاملاتها، ،الفحوص المهنیة

لانتقاء فیما یخص المسابقات ذا القرار أیضا تشكیلة لجنة ا، كما یتضمن هوانتهائها التسجیلات

  1ساس الشهادة.على أ

، یجب تبلیغ نسخة من القرار أو 194-12من المرسوم  11وفي نفس السیاق وطبقا للمادة    

إلى المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة أعلاه،  10المقرر المذكورین في المادة 

أیام عمل، ابتداء من تاریخ  5العمومیة، حسب الحالة، في أجل أقصاه المكلفة بالوظیفة 

توقیعهما، ویجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة أن تبدي رأیها في 

أیام عمل، من تاریخ استلامها، وبانقضاء  7مطابقتهما للتنظیم المعمول به، في أجل أقصاه 

  2مطابق مكتسبا.هذا الأجل، یعتبر الرأي ال
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شهار سالف الذكر یتم إ 194-12المرسوم  من 12وفي ذات السیاق وطبقا للمادة    

أیام عمل، من تاریخ الحصول على رأي  7في أجل أقصاه  والفحوص المهنیة المسابقات

، وكذا عن طریق الاعلان في لسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةل نترنتعلى موقع الإ المطابقة،

والفحوص  متحاناتلااما فیما یخص أ ،أو الملصقات أو بكل وسیلة ملائمةة المكتوبة الصحاف

  1المهنیة لترقیة الموظفین فإنه یجري إلصاقه بشكل واسع في أماكن العمل.

من تاریخ أول  بتداءمهنیة او إیداع ملفات الترشح للمسابقات والفحوص الهذا ویتم إرسال أ   

ى عمل عل یوم 15ـحیث تحدد مدة التسجیلات ب الإعلانإلصاق حافة المكتوبة أو إعلان للص

  2.یوم عمل على الأكثر 30الأقل و

 ا وفقا للترتیب الزمني لاستلامهاإیداع الملفات سابقة الذكر إلى تسجیلهویؤدي إرسال أو    

لدى المؤسسة أو الإدارة المعنیة  یفتح خصیصا ،وذلك في دفتر خاص ومرقم ومؤشر علیه

وعدد الوثائق  ،المترشح ولقبه سما ،لیم وصل استلام یحدد على الخصوصلى ذلك تسویترتب ع

  3.الموجودة في الملف وطبیعتها

 مسابقاتاللیتم بعد ذلك إعداد قائمة المترشحین المقبولین وغیر المقبولین للمشاركة في     

 ،یة التعیینالسلطة التي لها صلاحمن طرف لجنة تترأسها والامتحانات والفحوص المهنیة 

ویجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة أن تعلم المترشحین بقبولهم أو رفضهم لإجراء 
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أیام عمل قبل تاریخ إجراء المسابقة أو الامتحان أو الفحص  10المسابقة في أجل لا یقل عن 

  1المهني.

 ص المهنیةترشحین غیر المقبولین في المسابقات أو الامتحانات أو الفحو حیث یمكن للم    

ها صلاحیة التعیین، والتي یتعین علیها البت في هذا الطعن دى السلطة التي لتقدیم طعن ل

  2أیام قبل تاریخ إجراء المسابقة. 05خلال أجل أقصاه 

  إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة : –ج 

 وأمتحانات  سالف الذكر تجرى الا 194-12من المرسوم التنفیذي  17لمادة لطبقا    

أشهر من تاریخ الحصول على رأي  04الفحوص المهنیة في أجل أقصاه  وأالمسابقات 

أعلاه، ویمكن تمدید هذا الأجل بمدة شهر واحد  11منصوص علیها في المادة المطابقة ال

، وفي حالة عدم إجراء المسابقات أو بمقرر من الوزیر الوصي على الإدارة أو المؤسسة المعنیة

مقرر فتح  قرار أو یصبح أشهر، هنا 5انات أو الفحوص المهنیة لأي سبب في أجل الامتح

  3، ویتم إعلام المترشحین بذلك بأیة وسیلة ملائمة.هذه المسابقات أو الامتحانات باطلا
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  إعلان النتائج:  - د

على الأقل، دون الحصول  10/20ن الذین حصلوا على معدل عام یساوي یعد المترشحو    

على أساس  ، ناجحین في اختبارات القبول للمسابقات05/20طة إقصائیة لا تقل عن لى نقع

، وفي حالة ما إذا كانت المسابقة تتضمن اختبارات رات والامتحانات والفحوص المهنیةالاختبا

في  اشفهیة تكمیلیة تستدعي المؤسسة أو الادارة العمومیة المعنیة المترشحین الذین نجحو 

أیام عمل قبل التاریخ  10لإجراء الامتحانات الشفهیة في أجل لا یقل عن امتحانات القبول 

  1المقرر لإجراء هذه الاختبارات.

-12 رقم من المرسوم التنفیذي 27و 26وفي ذات السیاق یشیر المشرع من خلال المادتین    

سالف الذكر على أنه تحدد قائمة الناجحین في المسابقات على أساس الاختبارات  194

 ،وفي حدود المناصب المالیة المفتوحة ،حسب درجة الاستحقاق ،الامتحانات والفحوص المهنیةو 

دون الحصول على  ،على الأقل 10/20من بین المترشحین الحاصلین على معدل عام یساوي 

علامة إقصائیة، في حین تحدد قائمة المترشحین الناجحین نهائیا في المسابقات على أساس 

   2لمفتوحة.وفي حدود المناصب المالیة ا ،جة الاستحقاقالشهادات حسب در 

أن یكون  ،بعد ذلك یتعین على كل مترشح ناجح في مسابقة أو امتحان أو فحص مهني   

بمنصب تعیینه أو  ،حسب الحالة ،ویلتحق سسة أو الإدارة العمومیة المعنیةتحت تصرف المؤ 
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لیغه بمقرر التعیین أو القبول في التكوین مؤسسة التكوین في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تب

المعني، حیث أنه بانقضاء هذا الأجل یفقد المترشح المعني الحق في الاستفادة من نجاحه في 

من السلطة التي لها صلاحیة  أو الفحص المهني ویستبدل اسمه بمقرر المسابقة أو الامتحان

، وتبلغ نسخة من هذا المقرر حسب الترتیبالتعیین باسم المترشح الوارد في القائمة الاحتیاطیة 

  1.أیام عمل ، من تاریخ توقیعه 10إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة في أجل 

 ثانیا: الأجهزة المركزیة المستقلة بشؤون التوظیف

من  55كما قامت الجزائر بإنشاء أجهزة مركزیة تتولى شؤون التوظیف نصت علیها المادة    

   بقولها: التي عددت هذه الأجهزة 03- 06قم ر الأمر 

  "الهیكل المركزي وهیئات الوظیفة العمومیة هي:

 ،الهیكل المركزي للوظیفة العمومیة -

 ،المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة -

  2."هیئات المشاركة والطعن -
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  لاصة الفصل الثانيخ

هما  في تولي الوظائف العامة، اثنین في أنظمة الوظیفة العمومیة المعاصرة مبدأین یوجد   

عن  هو المبدأ المقید لسلطة الإدارة ، فمبدأ المساواةقمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة أو الاستحقا

التوجه للتمییز الغیر الموضوعي بین شاغلي الوظیفة العمومیة، بمعنى التقید بعدم ممارسة 

ا المبدأ یجد أساسه الدولي في إعلان انتقاء الموظفین لمعاییر وأسالیب ذات تمییز وتفرقة، وهذ

، وكذا في الاعلان 1789أغسطس  26حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الصادر في 

وكذا  1948دیسمبر 10للأمم المتحدة في  العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعیة العامة

ي لحقوق الانسان، أما و السیاسیة، وأیضا المیثاق العرب د الدولي الخاص بالحقوق المدنیةالعه

عن أساسه الدستوري فقد نصت علیه أغلب دساتیر الدول، رغم الاختلاف الموجود بینها في 

نظمها القانونیة، و توجهاتها السیاسیة، وأساسه التشریعي هو التشریعات المتعلقة بالتعیین في 

  الوظائف العامة.

ة وأسس تشریعیة حیث نلحظ الأسس أما في الجزائر فنجد أن لمبدأ المساواة أسس دستوری   

الذي تناولها من  1963الدستوریة من خلال مختلف الدساتیر المتعاقبة للجزائر، بدایة بدستور 

في المادة  1989، ثم دستور 44في المادة  1976، ویلیه دستور 16-12-10خلال المواد 

تطرق ال تم یعیة فقدمنه، أما الأسس التشر  51في المادة  1996، و أخیرا دستور 1فقرة  48

 133-66من خلال النصوص القانونیة الناظمة للوظیفة العمومیة، بدایة بالأمر  إلیها

المتضمن القانون  12-78المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ثم القانون 
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي الخاص  59-85الأساسي العام للعامل، ثم المرسوم 

الأساسي العام  المتضمن القانون 03-06عمال المؤسسات والإدارات العمومیة، وأخیرا الأمرب

غیر أن لمبدأ المساواة استثناءات، تتمثل في الوظائف المحجوزة التي تكسب  ،للوظیفة العمومیة

الحق في التعیین لفئة معینة في حدود النسب المئویة للمناصب المخصصة، و الوظائف العلیا 

تكون فیها العلاقة و الولاء السیاسي محل اعتبار في شغلها، وكذا إدماج قدماء المجاهدین  التي

جازة لهم بمناسبة التضحیات التي قدموها للوطن.   في الوظائف العمومیة مكافئة وإ

الوظائف العامة، فهو یجعل اختیار فیقوم على أساس الكفاءة في شغل  أما مبدأ الجدارة   

و القدرة و الكفاءة فقط، ویتم ذلك عن فاظ بهم یقوم على أساس الصلاحیة الموظفین و الاحت

طریق المسابقات و الأجهزة المركزیة المستقلة بشؤون التوظیف، فالالتحاق بالوظائف العامة لا 

یكون إلا بناءا على المسابقات، التي تعتبر النظام الذي یبین صلاحیة و مقدرة الشخص لأداء 

وجه ممكن، وهي الامتحانات التي یكون القصد منها التحقق  أحسنعلى  یهإلالمهام الموكلة 

المسابقة  تأخذ أربعة أشكالیات الوظائف، و من كفاءة وصلاحیة المترشحین لتحمل أعباء وحاج

من  المباشرالشهادة، الفحص المهني و التوظیف على أساس الاختبار، المسابقة على أساس 

لدى  كوینا متخصصا منصوصا علیه في القوانین الأساسیةبین المترشحین الذین تابعوا ت

أما الأجهزة المركزیة المستقلة بشؤون التوظیف فتعمل على ضمان  1مؤسسات التكوین المؤهلة،

النزاهة و المصداقیة للمسابقات و الاختیار الأمثل للقدرات و الكفاءات، فقد قامت الولایات 
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بصدور   16/01/1883ء دیوان الخدمة المدنیة في في هذا الشأن بإنشا الأمریكیةالمتحدة 

و تنظیم إجراء الامتحانات لاختبار جدارة طالبي الوظائف، كما قام  الفیدراليقانون التشغیل 

الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون  03-06المشرع الجزائري من خلال الأمر 

راح عناصـر السیاسة الحكومیـة في مجال اقتبإنشاء أجهزة مركزیة تتولي شؤون التوظیف و 

على  ر، بالاتصال مع الإدارات المعنیةالسه، وكذا یـة والتدابیر اللازمة لتنفیذهاالوظیفـة العموم

مراقبة قانونیة الأعمال الإداریة وضمان  ،تطبیق القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

تقوم بصفة دوریة بتنمیة وقیاس جدارة الموظفین  كما المتّصلة بتسییر المسار المهني للموظفین،

تحلیل وتقویم أدائهم و تقدیر مدى صلاحیتهم و عن طریق و  ،عن طریق التدریب و أسالیبه

قدرتهم على النهوض بالوظائف التي یشغلونها، من خلال تقاریر الكفایة التي تنجز دوریا من 

 قبل رؤسائهم.
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القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، له التي یقوم علیها  موضوع الأسس و المبادئ   

أهمیة كبیرة في انتقاء أفضل الموارد البشریة ذات الكفاءة العالیة لشغل الوظائف العمومیة، لذا 

الأسس التي یقوم علیها كل نظام، وأیضا تعرضت بالخصوص إلى أنظمة الوظیفة العمومیة و 

  المبادئ المعتمدة في تولي الوظیفة العمومیة.

دارتها لشؤونها العامة أسلوب الوظیفة     وقد توصلنا إلى أن كل دول العالم تتبنى في تسییرها وإ

العمومیة وذلك من خلال نظامین رئیسیین هما النظام الشخصي و النظام الموضوعي اللذان 

ن عن بعضهما البعض، حیث أن النظام الشخصي یقوم على الأساس الشخصي للوظیفة یتمیزا

العمومیة أي أنه یركز على شخص الموظف وما یملكه من مؤهلات وقدرات شخصیة، ویتمیز 

دون شاغلها ویعتبرها  بدائمیة الوظیفة، أما النظام الموضوعي فیركز على موضوع الوظیفة

  الأعمال الوظیفیة هي الاعتبار الأول في الأهمیة.مصلحة أو خدمة، وفیه تكون 

أما المشرع الجزائري فقد تبنى النظام الشخصي كأصل عام وركز فیه على الشخص شاغل    

الوظیفة و أعطاه الأهمیة الكبرى حیث أخذ بالمسابقات كأفضل طریقة لانتقاء الكفاءات و 

، وما یترتب علیه من نتائج انطلاقا من لیهاإالقدرات التي تمثل الدولة من خلال المهام المسندة 

كون أن سیاسة اختیار الموظفین تكون على أساس اختیار أفراد مؤهلین تأهیلا علمیا بعد 

اجتیاز امتحان یكشف عن مستواهم، شریطة أن یوفر لهم التدریب اللازم عقب التحاقهم 

نما للإدارة أن عدم ارتباط الموظف بوظی إلى، إضافة إلیهمبالأعمال التي تسند  فة معینة وإ

تلحقه بأیة وظیفة داخل الإطار العام للفئة التي التحق بها، كل هذا لأن النظام الشخصي یكفل 
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للموظف الاستقرار عن طریق إمكانیة نقله من وظیفة لأخرى، فضلا عن وضوح فكرة الترقیة 

في بعض  ءوح كاستثناإلى وظیفة أعلى واعتبارها بمثابة حق للموظف، ثم أخذ بالنظام المفت

الحالات لتوظیف الأعوان العمومیین المتعاقدین و المؤقتین لشغل بعض الوظائف التي تكسي  

طابع مؤقتا أو استثنائي أوفي نشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات أوفي أعمال الخبرة أو 

  الدراسة أو الاستشارة.

تبطة بالموارد البشریة، وذلك لا یتأتى إلا أن كفاءة الجهاز الإداري مر  إلىو توصلنا  أیضا    

إذا تقلد الوظائف العمومیة أفراد على قدر عالي من الكفاءة، و لتحقیق ذلك لابد من تطبیق 

مبدأ المساواة في شغل الوظائف، وهذا ما یؤدي بالضرورة الى اعتبار الجدارة المعیار الأساسي 

المسابقات التي تفرز عن أفضل الموارد  لشغل الوظائف العمومیة، وأساس الجدارة هو نظام

  .البشریة إذا ما تمت بمصداقیة وشفافیة

  نتائج البحث:

أدى اعتماد المشرع للنظام الشخصي للوظیفة العمومیة بما له من ضمانات ومزایا  -

 للموظف، إلى تحمیل هذا الأخیر بجملة من الالتزامات و الأعباء الوظیفیة.

لموضوعي للوظیفة العمومیة في نطاق ضیق، إلى تمكین قطاع أدى اعتماد المشرع للنظام ا -

 الوظیفة العمومیة من تدارك النقص والشغور الحاصل في المناصب والموارد البشریة.

ضمانا لتحقیق مبدأ المساواة وتجسیدا لمبدأ الجدارة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة اعتمد  -

 ابقة بصورها.المشرع نظاما دقیقا یقوم على أساس فكرة المس
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أن مبدأ المساواة هو مبدأ دستوري، بمعنى أن النصوص الدستوریة هي المرجعیة في شغل  -

 الوظائف العمومیة.

أن مبدأ المساواة هو أساس الحقوق و الحریات العامة في كل تنظیم دیمقراطي، فبزواله  -

 ینتفي معنى الدیمقراطیة ویهدم كل مفهوم للحریة.

الأساس في اختیار أفضل الموارد البشریة القادرة على النهوض بقطاع أن مبدأ الجدارة هو  -

الوظیفة العمومیة نحو الأفضل، لذا انتهجته معظم قوانین الوظیفة العمومیة في الدول 

 لاسیما الجزائر.

أن التطبیق الأمثل لنظام المسابقات بكل صورها، سیفرز حتما عن أفضل العناصر  -

  دا لمبدأ الجدارة على أرض الواقع.البشریة، وهذا مایعتبر تجسی

  التوصیات:

  سع.او ام المفتوح بشكل التوجه نحو تبني النظ المشرع الجزائريعلى  -

 مواصلة الإصلاحات في قطاع الوظیفة العمومیة لأنها قطاع هام في الدولة. -

 إعطاء حریة أكثر للأجهزة المستقلة بشؤون التوظیف للوصول لانتقاء أفضل للكفاءات. -

ى تطبیق النظام تتضمن قوانین الوظیفة العمومیة اللاحقة نصوص قانونیة تنص علأن  -

المذكورین في الأمر رقم  أولئكالموضوعي على فئات أخرى من الأعوان العمومیین غیر 

06-03. 
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.بروایة حفص عن عاصم الكوفي  القرآن الكریم :أولا  

  النصوص القانونیةثانیا: 

 الدساتیر /أ 

عدد ال ،الرسمیةالجریدة  ،1963سبتمبر  08المؤرخ في  ،1963 الجزائر لسنة دستور -1

 .1963، سنة 64
  

 عددال ،، الجریدة الرسمیة1976 نوفمبر 22، المؤرخ في 1976 الجزائر لسنة دستور-2

 .1976، سنة 94

، 09، الجریدة الرسمیة، العدد 1989فیفري  29، مؤرخ في 1989دستور الجزائر لسنة -3

  .1989سنة 

عدد ال ،، الجریدة الرسمیة1996دیسمبر  7، المؤرخ في 1996ة لسن الجزائر ردستو  -4

     .1996، سنة 76

  النصوص التشریعیةب/  

، المتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان  2المؤرخ في  133-66الأمر رقم -1

  . 16للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

العام ، المتضمن القانون الأساسي 1978أوت  5المؤرخ في  12-78القانون رقم -2

  .32للعامل، الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم -3

  .46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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  النصوص التنظیمیةج/  

  :المراسیم الرئاسیة1-ج

المتضمن القانون الأساسي ، 1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم -1

   .13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

 : المراسیم التنفیذیة 2-ج

 تنظیم لكیفیات المحدد ،2012-04-25 في المؤرخ 194-12 رقم التنفیذي المرسوم-2

جرا العمومیة والإدارات المؤسسات في المهنیة والفحوصات والامتحانات المسابقات  ،هائوإ

.26 عددال ،یدة الرسمیةجر ال  

 ثالثا/ الكتب

، التنظیم الدستوري للوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار الجامعة جعفر أشرف محمد أنس-1

 .2011الجدید الإسكندریة، مصر، 

 أنور أحمد رسلان، نظام العاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، مكتبة النهضة العربیة،-2

 .1981القاهرة، 

 ، طبعة/ بدون دار نشر.1976-1975حسن أحمد توفیق، الإدارة العامة، القاهرة، -3

محمد حسن علي و أحمد فاروق الحمیلي، الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین -4

 .2004بالدولة، طرق شغل الوظیفة العامة، مصر، دار الكتب القانونیة، الحملة الكبرى، 

أمین عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، أصولها وأسالیبها، الطبعة الثانیة،  حمدي-5

 .1982دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .1997رمضان محمد بطیخ، الوسیط في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، -6

لموارد البشریة سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر ا-7

 .2010-2009وأخلاقیات المهنة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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سلیمان محمد الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، مطبعة عین شمس، الطبعة السادسة، -8

1979. 

صبري جلبي أحمد عبد العال، نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة، دراسة مقارنة بین -9

 .2008الإداري الوضعي والإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، النظام 

عبد العظیم عبد السلام، القیادة الإداریة ودورها في صنع القرار، دار النهضة العربیة، -10

 الطبعة الأولى، بدون تاریخ نشر.

عبد الغني عبد االله بسیوني، أصول علم الإدارة العامة، الدار المصریة الحدیثة للطباعة -11

 .1982لنشر، القاهرة، وا

 .2003علي خطار شنطاوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، -12

علي عبد الفتاح محمد، حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام "قیود وضمانات"، دار -13

 .2007الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

امة، طبعة مكتبة عین شمس، عمر حلمي فهمي، مبدأ الجدارة في تولیة الوظائف الع-14

 .1994القاهرة، 

 ، بدون دار نشر.1958الغلایني، مبادئ في الإدارة العامة، القاهرة، -15

 .2006فؤاد حجري، قانون الوظیف العمومي، دیوان المطبوعات الجامعیة، -16

 .1990فؤاد محمد النادي، مبادئ علم الإدارة العامة، دار الكتاب الجامعي، -17

 .1987راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، ماجد -18

  .1996مجدي مدحت النهري، الموظف العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، -19

 النظام في العامة للوظیفة الصلاحیة أساس على الاختیار یونس، أبو باهي محمد-20

  .1999 ،الإسكندریة الجدیدة، الجامعة دار ،بعة الأولىطال الإسلامي، الإداري

 .2004محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -21
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محمد علي السالم عیاد الحلبي، مبدأ المساواة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، -22

 .2002الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان 

محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري والمقارن، مطبعة دار نشر الثقافة، -23

 م.1952-ه1381الإسكندریة، 

محمد مهنا العلي، الإدارة في الإسلام أصولها ومقوماتها، الجزائر، دیوان المطبوعات -24

 .1991الجامعیة، 

رنة والتشریع الجزائري، محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقا-25

 .1988الجزائر، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

نبیل رسلان، الحوافز في قوانین العاملیین بالحكومة والقطاع العام، دار النهضة -26

  . 1978العربیة، القاهرة، 

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب -27

 .2012الأجنبیة، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، 

  رابعا/ المذكرات والرسائل الجامعیة

  رسائل الدكتوراه -أ

السید محمد یوسف المعداوي، النظریة العامة للتدریب في مصر، رسالة دكتوراه مقدمة -1

   .1978لكلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة خمیس السید إسماعیل، القیادة -2

  .1981الحقوق، جامعة القاهرة، 

محمد إبراهیم حسن علي، مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، دراسة مقارنة، رسالة -3

 .1975-1974دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة  محمد سید الدماصي، تولیة الوظائف العامة،-4

 .1971عین شمس، 
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 الماجستیر / مذكراتب

  ، مذكرة لنیل03-06، النظام القانوني للوظیفة العمومیة في ظل الأمر مهدي رضا- 1

  .2009-2008، حقوق، جامعة الجزائر،  كلیة الحقوقشهادة الماجستیر في ال

كفاءة الموظفین بالإدارة العمومیة الجزائریة، ، أثر التوظیف العمومي على تیشات سلوى-2

جامعة أحمد بوقرة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ،دراسة حالة جامعة أحمد بوقرة " بومرداس"

  .2010-2009 والتجاریة وعلوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة بومرداس،

  ي العام للعامل، ة على ضوء القانون الأساسمصطفى الشریف، تولیة الوظائف العام-3

  .1985الجزائر، معهد العلوم القانونیة، رسالة ماجستیر، جامعة 

مذكرة لنیل شهادة  ،، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء-4

  .2004-2003، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الماجستیر

في عصرنة الوظیفة العمومیة في  ، إدارة الكفاءات ودورهالحسن بن فرحات مولاي-5

 ،الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر

 .2012-2011 ،باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق

 ج/مذكرات الماستر

لنیل شهادة ، ضمانات حق الإنسان في تولي الوظائف العامة، مذكرة تخرج سعاد معالیم-1

 .2013-2012 ، كلیة الحقوق،بسكرة ق، جامعة محمد خیضرالماستر في الحقو 

  الأجنبیة  باللغة رابعا/المراجع

1. Alain et Plante. Traite pratique de la fonction publique Paris tome 1.2em 

edt (maison d'édition man citée) anne 1963. 

2. André santini، l’avenir de la fonction publique.edition armend colin، 

paris  ، 2007. 
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   البحث لخصم

یقوم علیها التي  ،والمبادئ لأسسا موضوع  معالجةهذا  حاولنا من خلال بحثنا

 المفاضلةوأنها تسعى إلى  نظرا لأهمیتها خاصة  ،للوظیفة العمومیة القانون الأساسي العام

تطبیق من التحقیق العدالة المرجوة كذا إلى و  العالم،في السائدة  العمومیةالوظیفة  أنظمةبین 

ضمن في العالم المعاصر تحتل مكانة هامة الوظیفة العمومیة  أنحیث  للمبادئ،الأمثل 

فإلى جانب ، ممارسة سلطة الدولة من مظاهر ومظهرأداة  لاعتبارها ،المجموعة الوطنیة

مواكبة و  مسایرة إلى ةملحبحاجة  فهي والإداري،ه في المجال السیاسي تلعب الدور الذي 

الرشادة في و  المعاملات المرونة فيتتطلب  التي  ،الحاصلة السیاسیة والاقتصادیةالتحولات 

 .التسییر

یفة العمومیة یتجسد فیما التوظیف في الوظهو أن أسس ومبادئ  یمكننا قوله مجمل ما و

وكذا المبادئ التي تسعى جمیع الدول لتحقیقها  ،أسسنظمة الوظیفة العمومیة من تضمنته أ

 و مشددة.عملیة التوظیف لرقابة صارمة  بعد إخضاع

Résumé de la recherche 

Nous avons essayé à travers nos recherches qui traitent de la question des bases et 
des principes sur lesquels la Loi fondamentale générale pour le travail et le public, 
et cela est dû, en particulier car ils cherchent à des compromis entre les systèmes 
en vigueur d'une charge publique dans le monde, ainsi que pour parvenir à la 
justice application optimale souhaitée des principes, comme la fonction publique 
dans le monde à son importance contemporaine occupe une place importante au 
sein de la communauté nationale, comme un outil et une manifestation de 
l'exercice du pouvoir d'Etat. en plus du rôle joué dans le domaine politique et 
administratif, ils ont un besoin urgent de suivre le rythme et suivre les 
transformations politiques et économiques qui ont lieu, ce qui exige de la souplesse 
dans les opérations et la rationalisation de la gestion. 

Dans l'ensemble, nous pouvons dire, est que les fondements et les principes de 
l'emploi dans la fonction publique se reflète dans le contenu des systèmes de la 
fonction publique des fondations, ainsi que les principes que toutes les nations 
luttent pour les atteindre après avoir soumis le processus de recrutement à un 
contrôle strict et dissuasif. 
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